
  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤١٠ 

   إسعاف المريضِ  نْ عَ  اعِ نَ تِ مْ الاْ  نْ عَ  بيبِ الطَّ  ةُ ليَّ ؤُ سْ مَ  

 ) ةٌ يَّ عِ اقِ وَ  ةٌ يَّ هِ قْ فِ  اسةٌ رَ دِ ( 

  إاد
  ت رن             د. د ا

  مدرس الفقه 

  جامعة الأزهر  –بكلية الشريعة والقانون بدمنهور 

 موجز عن البحث

وية الأهم في المنظومة الصحية، بما أن العنصر البشري يمثل حجر الزا  

بجانب التمويل الرأسمالي المتمثل في المعدات والأجهزة  - متمثلاً في الطبيب 

  كونه يتعلق به كما قال الفقهاء: علاج فساد الأبدان. - الطبية المساندة لمهنته 

إلا أنه بسبب ما قد يخل بواجباته المهنية تجاه المرضى، فيمتنع عن تقديم 

ض حياتهم للخطر موتًا.الخدمة الط   بية لهم، مما قد يعرِّ

وقد يكون سبب هذا الامتناع: إما الإهمال الطبي المتعمد، وإما الأسباب 

  المادية،  أو لأمر آخر غيرهما.

وبإزاء ذلك: فنحن بحاجة إلى استطلاع رأي الشرع في حالة كهذه بكل 

لطبيب هل يدان على أنواعها، والضوابط الشرعية الحاكمة لها، انتهاء إلى أن ا

  امتناعه أوْ لا، باعتبار أنه جريمة يسأل عنها أو لا.

وعلى العموم، فما أكدناه في صميم هذا البحث أن الامتناع ليس في حد ذاته 

جريمة؛ وإن تعلق به موت المريض؛ لأنه ليس من حيثيات الجريمة، وليس 

  قتلاً بالمباشرة، أو التسبب حتى نعتبره في عداد الجرائم.
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إلا أن ذلك لا يعفيه من المسؤلية إطلاقًا؛ فهناك قدر من المسؤلية ملقي 

على الطبيب من ناحية الدين؛ كونه تخلى عن واجب شرعي تجاه من يمر 

بأزمة صحية؛ وهو المريض، ومن ناحية ثانية أنه أهمل في واجب وظيفي، وهو 

ن في النهاية إلى علاج المرضى المقرر من خلال قَسَم المهنة، وهما أمران يؤديا

  ضرر صحي بالمريض أو على الأكثر الموت.

مسؤلية مدنية، مرتبطة في  - إذا... فالمسؤلية الملقاة على الطبيب في النهاية 

شقها الأول: بالجزاء الإداري من قبل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة، وفي شقها 

ى على قيد الثاني: مرتبط بالحكم بالتعويض المادي لصالح المريض إن بق

  الحياة، أو لصالح الورثة، إن مات المريض، من قبل القانون.

 ،الامتناع عن ممارسة الجنس  ،الضوابط  ،المسؤولية  الكلمات المفتاحية :

حق المريض في  ،آثار الطب الشرعي  ،المريض  ،سيارة الإسعاف  ،الطبيب 

  عي.تكييف الطب الشر ،العقوبة الإدارية على الطبيب  ،التعويض 
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Abstract :  
as the human element represents the most important cornerstone of the 

health system, represented by the doctor - besides the capital funding of 
medical equipment and devices supporting his profession - being related to 

him as the Jurists said: the treatment of corruption of the bodies. 
However, because of what may violate his professional duties towards 

patients, he refuses to provide medical service to them, which could put their 

lives at risk of death. 
The reason for this abstinence may be either deliberate medical 

negligence, material causes, or something else. 
In this regard, we need to seek the opinion of Shara in such a case of all 

kinds, and the legal rules governing them, to the conclusion that the doctor is 

condemned to abstain or not, as a crime to be asked about or not. 
In general, what we have affirmed at the heart of this research that 

abstinence is not in itself a crime; although it is related to the death of the 
patient, because it is not in terms of the crime, not murder directly, or cause 

even consider it a crime. 
However, this does not absolve him of responsibility at all; there is a 

degree of responsibility placed on the doctor in terms of religion; because he 
has given up a legal duty towards those in a health crisis; a patient, on the 
other hand, he neglected in the functional duty, which is the treatment of 
patients scheduled through the swearing Occupation, which ultimately leads 

to health damage to the patient or at most death. 
So ... the responsibility ultimately placed on the doctor - a civil liability, 

linked in its first part: the administrative punishment  of the Medical 
Association or the Ministry of Health, and in the second part: linked to the 
provision of compensation for the benefit of the patient if he survives, or for 

the heirs, if The patient died, by law. 
Keywords : Responsibility , Controls , Abstinence ,Doctor , Ambulance, 

Patient , Forensic Effects , Patient's Right To Compensation , Administrative 
Penalty On The doctor , Forensic Conditioning. 
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  المقدمة

خاتم  أحمد االله الحمد الذي يليق بجلاله وقدسيته، وأصلى وأسلم على

الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة االله للعالمين، سيد ومولانا محمد النبي الأميّ 

  ، وبعد .. الهادي الكريم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين..

فإن وجود المهـن في المجتمـع تمثـل ضـرورة لازمـة للحيـاة، ومـن المهـن التـي 

تمثــل ضــرورة في المجتمــع مهنــة الطــب، ولــذلك جعلهــا الفقهــاء مــن فــروض 

التي يجب أن تجند لهـا الطاقـات البشـرية الكافيـة، بوجـود تخصصـات  (١)الكفايات

  كافية من الأطباء تتناسب مع عدد المرضى.

ة من أجلّ المهن وأرقاهـا في المجتمـع؛ كـون الطبيـب يوصـف وتعتبر هذه المهن

، وهـو طبيًـا (٢)عرفًا بالرحمة والإنسانية، ويوصف شرعًا بأنه المعالج لفسـاد الأبـدان

  كذلك.

قد يخرج عن واجبات مهنته بتصرفات  -في واقعنا ومجتمعاتنا  -لكن الطبيب    

ا النوع من التصرفات السلبية سلبية تجاه المريض، فيمتنع عن إسعافه مثلا؛ فهل هذ

  من قبل الطبيب تكون محل مسئولية في الفقه الإسلامي أو لا ؟

ومن هنا جاء عنوان البحث: (مسؤلية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف المريض  

  ) إجابة عن هذا الاستفسار.-دراسة فقهية واقعية -

   لكن المشكل في معالجة بحث كهذا،  كان متمثلاً في أمرين: 

                                                        

، "مـن فـروض الكفايــة علـم الطـب المحتــاج إليـه لمعالجـة الأبــدان  "وفيـه يقـول الخطيـب الشــربيني: )  ١(

 .٢٦٣/ص٤ج

 .٣١٨الماوردى، الأحكام السلطانية، ص)  ٢(
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  أنه يحتاج إلى الإجهاد الذهني في معالجة مسائله.  الأول:

أنه يحتاج إلى الضبط الفقهي لمسائله حتى الوصول إلى الحكم الشرعي   الثاني:

  المناسب لكل حالة من حالاته.

وعلى أية حال، فقضية بحثنا هذا من الأهمية بمكان؛ كونها قضية حساسة ترتبط 

  م، وهي بلا شك يحكمها واجبان:بمهنة راقية (الطب) ومريض يتأل

حيث يلـزم الشـرع الطبيـب بمـداوة المرضـى وإسـعافهم، متـى  واجب شرعي: - 

احتــاجوا إلــى ذلــك، دون تخلــي عــن إســعافهم، لأن المــريض في نظــر الشــرع 

بمثابة من وقع في الأسر، والأسير يجب فك أسره علي من يقدر على ذلك مـن 

  لى الطبيب علاجه.، فكذلك المريض يجب ع(١)أغنياء المجتمع

 أقسم عليه الطبيب فور تخرجه. وواجب وظيفي: - 

  -وقد جاء ترتيب منهج البحث في تقسيمه إلى ثلاثة فصول وخاتمة:   

 الفصل الأول: التحرير الفقهي لألفاظ البحث.

   وفيه ثلاثة مباحث:

 المسؤلية وأنواعها وحكمها وضوابطها في الفقه الإسلامي.  المبحث الأول:

 الامتناع وأنواعه وحكمه وضوابطه في الفقه الإسلامي.  الثاني:المبحث 

 الطبيب وحكم إسعافه للمريض في الفقه الإسلامي.  المبحث الثالث:

                                                        

. "مين مـن مـالهم يجـب علـى الموسـرين فـك أسـرى المسـل "حيث قال الخطيـب الشـربيني في ذلـك: )  ١(

، فنعتــبر المــريض أيضــا مثلــه، ونقــول بــنفس حكمــه، يجــب علــى الطبيــب إحلالــه مــن ٢٦٥/ص٦ج

 المرض.
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 الفصل الثاني: حكم امتناع الطبيب عن إسعاف المريض في الفقه الإسلامي.

   وفيه ثلاثة مباحث:

  لمريض ومحدداتها.التكييف الشرعي لعلاقة الطبيب با  المبحث الأول:    

ــاني:     ــث الث ــعاف   المبح ــن إس ــب ع ــاع الطبي ــا لامتن ــة فقهً ــالات المفترض الح

  المريض.

 الحكم الشرعي لامتناع الطبيب عن إسعاف المريض.  المبحث الثالث:    

 الفصل الثالث: الآثار الشرعية الناتجة عن امتناع الطبيب عن إسعاف المريض.

   وفيه ثلاثة مباحث:

 محاكمة الطبيب جنائيًا.ول: المبحث الأ

 حق المريض في تعويض مادي.المبحث الثاني:  

 توقيع جزاء إداري على الطبيب.المبحث الثالث:  

  الخاتمة:

  وتشمل :   

 نتائج البحث، والتوصيات، والفهرس للمراجع والموضوعات.

 ،،،، واالله الموفق
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  الفصل الأول
  التحریر الفقھي لألفاظ البحث

  ثة مباحث:وفيه ثلا   

  المبحث الأول
  وضوابطھا في الفقھ الإسلامي المسؤلیة وأنواعھا وحكمھا

 لدى الفقهاء: (١)المسؤلية  - أ

ــة     ــر مــن الكتــب الفقهي التــي  -في المظــان  -فإنــه وبعــد مراجعــات دقيقــة لكثي

   :(٣)، أجد أنها يفهم منها أمران(٢)تناولت المسؤلية كمعنى؛ لا كلفظ

  الأمر الأول:

قيام الإنسـان بمـا يسـند إليـه مـن واجبـات علـى  "ل معنى إيجابيًا؛ وهو: ويحم   

  ."الوجه الأكمل 

وهذا يشمل بطبيعة الحال كل المهن والوظائف؛ سواء أكانت رسمية؛ كشـاغلي 

الوظائف العامة أو الخاصة، أم غير رسمية؛ كأصحاب المهن الحرة من حـرفيِّيِّن أو 

  صُنَّاع.

                                                        

وعند أهل اللغة: تنصرف المسؤلية إلى المعنى الثاني الذي ذكره الفقهاء؛ وهو المحاسبة عـن أي تجـاوز  )١(

مجمع اللغـة العربيـة، المعجـم الـوجيز  في حق الغير، مقترن بالإضرار به، ويعبرون عنه بالالتزام.(ينظر:

 م). ١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠) دار التحرير القاهرة ، ١بتصرف، ط ( ٢٩٩ص

 إذ اللفظ الذي يفهم منه معنى المسؤلية عند الفقهاء؛ هو ما يسمى لديهم بـ (الضمان). )٢(

،  ٣١٢/ص١، جيراجع في هذين المعنيين: قاضي زاده، نتائج الأفكار المسمى تكملة شرح فـتح القـدير )٣(

ــة، ص ــوانين الفقهي ــزى، الق ــن ج ــدون، اب ــروت، ب ــر، بي ــدون دار الفك ــووي  ٢٨٨ط ب ــدها، الن ــا بع وم

، ط بـدون دار الفكـر: بيـروت،  ١٠١و ص ١٧/ص٤والخطيب، منهاج الطـالبين ومغنـي المحتـاج، ج

، ط  ١٠٢/ص١٥م، ابـن قدامـة، المغنـي، تحقيـق: د.عبـد االله بـن عبـد المحســن، ج١٩٩٥هــ/ ١٤١٥

 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦عالم الكتب السعودية،   )١(
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  الأمر الثاني:

 -محاسبة الإنسـان عـن التجـاوز في حـق الآخـرين  "عنى سلبيًا؛ وهو: يحمل م  

  ." (٢)أو الإيجاب (١)بالسلب –سواء كانوا أفرادًا أو هيئات أو حتى الدولة 

   إذا فللمسؤلية عند الفقهاء ركنان:

  .(٣)إهمال الواجب عندما يكون متعينًا على الإنسان أداؤه  الأول:

ي في حق الآخرين يستوجب المحاسبة عليه ممـا صدور خطأ ماد  الركن الثاني: 

  .(٤)ينشأ عنه من ضرر

هذا .. ومع اعتبار الفقهاء للمسـؤلية كضـابط لسـلوك الأفـراد داخـل المجتمـع؛  

  حين تحدث منهم ما يستدعي وجوبها..

 - قد تسـقط؛ حتـى مـع وجـود جنايـة  - بشقيها الجنائي أو المدني  - إلا أن المسؤلية 

                                                        

 كالمنع من حق وجب عليه، أو تخلَّى عن أداء واجب مطالب به. )١(

ن عـدوانًا علـى الـنفس أو المــال ) كالتصـرف الخـاطئ الـذي يصـدر عـن الشـخص في حــق الغيـر، ويتضـم٢(

 العرض.  أو

لـى طعـام في يـد الغيـر، يصـير المضـطر إ "، وفي هـذا يقـول:  ١٠٢/ص١٢ابن قدامة، المغني، سـابق، ج) ٣(

.  وبمثلـه "أحق به ممن هو في يده ... ؛ فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمـه ضـمانه 

، ط بدون محمـد علـي صـبيح: مصـر،  ١٣٠/ص٢قال الشيباني في: نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج

 بدون.

ك عرض فتاة، أو السطو المسلح على ممتلكات الغيـر، سواء أكان ضررًا خاصًا؛ كالقتل لشخص، أو هت )٤(

، مصـطفى ٢، ط ١٨١أم كان ضررًا عامًا كالإرهـاب للمجتمـع كلـه. ( الطرابلسـي، معـين الحكـام، ص

ــابي الحلبــي، مصــر،  ــل صــيانة  "م . حيــث يقــول: ١٩٧٣هـــ/١٣٩٣الب الســاعي في الأرض بفســاد يُقت

اء حاصل علـى الإنسـان أوجـب قصاصًـا أو مـالاً، فهـو كل اعتد  ". والشيباني يقول أيضا:  "للمسلمين 

 ). ١٢٢/ص٢. نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج "جناية 
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    في بعض الأحوال؛ وهى:حقيقة  - في الظاهر 

حالات اعتبار الأمـن القـومي؛ مثـل جـواز التصـفية الجسـدية لكـل الخـارجين  )١(

على القانون، من قبل أجهزة الأمن (الشرطة) بدون محاكمـات؛ إذا لـم يكـن 

هنــاك وســيلة للســيطرة علــيهم غيــر ذلــك، ولــم تــتمكن الأجهــزة الأمنيــة مــن 

  .(١)القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة

حالات تنفيذ الإعدام من قبل منفذيها، في جرائم القتل والإرهاب؛ لأن تنفيـذه  )٢(

من قبيل الواجب بأمر الشرع، والوقوف عند رغبة الشرع بفعل الواجب لـيس 

ذ لها -وهو القاضي بالعقوبة  -محل مسؤلية؛ لا على الآمر    .(٢)ولا على المنفِّ

ــالات الــدفاع الشــرعي عــن الــنفس؛ في حــال  )٣(  ــو أراد شــخص ح  -مــثلا  –ل

اغتصاب فتاة، وأثناء مقاومتها له فقتلته، فعندئذ تنتفي عنها المسؤلية الجنائيـة 

ولا عقوبة عليها؛ فهو قتل مباح؛ إذ هى تدفع عن عرضها وتصون نفسـها عـن 

  .(٣)الفاحشة، وهذا واجب أراده الشرع أن تقوم به

                                                        

. "يجب قتل من شهر بغيا على المسلمين  ". وعن هذا يقول: ٥٤٥/ص٦الحصكفي، الدر المختار، ج) ١(

متنـاعهم مقيمـين؛ المحـاربين إذا كـانوا علـى ا ". وعنـه يقـول:  ٧٩الماوردي، الأحكام السـلطانية، ص

 ."قوتلوا كقتال أهل البغي 

ضرب القاضي الحد والتعزير؛ لا ضمان فيه؛ لأنه لا يجب مـع أداء الواجـب  "وعن هذا يقول ابن عابدين:  )٢(

 م ).١٩٩٢هـ/ ١٤١٢، ط بدون دار الفكر: بيروت، ٣٩/ص٦. ( الحاشية، ج"

ها، فقتلتـه للـدفاع عـن نفسـها أو لتحْصـن مـن أراد امـرأة علـى نفسـ "وعن هـذا يقـول صـاحب المغنـي:  )٣(

نفسها؛ فلا شيء عليها ... ؛ لأن فيه صـيانتها عـن الفاحشـة التـي لا تبـاح بحـال، والتمكـين منهـا محـرم 

 ).٥٣٣/ص١٢. (ابن قدامة، المغني مع تصرف في العبارة وتقديم وتأخير، ج"لذلك 
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٤١٩ 

المهن؛ والتـي لـيس فيهـا  غير الجسيم من بعض (١)) بعض حالات الخطأ المهني٤(

أي تجـاوز مقصـود مـن صـاحب المهنـة، وذلـك بمراعـاة قواعـد المهنـة، مـع 

احتمال وجود خلل ما في النتيجـة النهائيـة، مثـل الأطبـاء الـذين يتعـاملون مـع 

ــض  ــة في بع ــأتي توقعــاتهم العلمي ــا ت ــادرًا م ــل (المرضــى)؛ ون أجســاد ذات عل

  حالات المرضى على خلاف ذلك.

خطأ من هذا النوع فلا يسأل الطبيب عنه مطلقًا؛ لأن أساس المسـؤلية فإذا كان ال

  .(٢)منعدم هنا؛ وهو وجود خطأ جسيم غير متعلق بالمهنة

وبعض من فقهـاء القـانون أخـذوا بهـذه النظـرة الفقهيـة، في التفرقـة بـين درجـات 

  .(٣)الخطأ اللازم للمسؤلية الجنائية

  أنواع المسؤلية لدى الفقهاء:  - ب

   هاء أن للمسؤلية نمطان رئيسيان هما:يرى الفق

                                                        

بالقواعـد العلميـة والأصـول الفنيـة  -م كالأطبـاء ونحـوه -الخطأ المهني؛ هو إخـلال أصـحاب المهـن  )١(

 التي تحكم هذه المهن، وتقيد أصحابها عند ممارساتهم لها.

، ط بدون دار النهضـة العربيـة:  ١٤٨( د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ص

 القاهرة، بدون ).

.  "فيمـا عمـل، فتولـد عنـه تلـف يضـمنه  كل من جاوز الحـد  "وعن هذا يقول صاحب القوانين الفقهية:  )٢(

. ( ابــن جــزى، "والطبيــب إذا ســقى المــريض دواء أو كــواه فمــات؛ فــلا ضــمان عليــه  "ويقــول أيضــا: 

 ). ٢٨٩، ص ٢٨٨القوانين الفقهية، سابق ، ص

مسؤلية الطبيب لها وجهان: أحـدهما متعلـق بصـناعته؛ وهـو مـا يعـبر عنـه بخطـأ  "فهم يقولون في ذلك:  )٣(

نة، وثانيهما: ليس متعلقًا بذلك ولا شأن له بـالفن في ذاتـه، والأول لا يسـأل عنـه الطبيـب، بخـلاف المه

 ."الثاني فالخطأ فيه يقع تحت المسؤلية العامة.. أ.هـ 

 ).١٤٩( ينظر: د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، سابق، ص
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٤٢٠ 

  :(١)مسؤلية جنائية  الأول:

هي التي تنتج عن تصرف أو سـلوك فيـه عـدوان علـى  "وهي في عرف الفقهاء:   

  ."حق الآخرين بدون مبرر شرعي، ولها عقوبة مقننة في الشرع 

ويدخل في نطاقها جرائم مثل: القتل وهتك العرض (الزنا)، وإرهاب المواطنين 

 الطرقات العامة بالسلاح والاستيلاء على ما معهم من أمـوال، وخطـف الأطفـال في

والتجارة في أعضائهم البشرية، والسطو المسلح علـى المنشـآت العامـة أو الخاصـة 

  والاستيلاء على خزائنها.

فكل تصرف من هذه التصرفات يعد جريمة بذاتها في الفقه الإسلامي بدون فرق 

نفيذ هذه الجريمة؛ لكن المهم هو صدور الجريمـة عـن غيـر بين طريقة أو أسلوب ت

  حق (العدوانية).

  :(٢)مسؤلية مدنية  النمط الثاني:

كل تصـرف نـتج عنـه ضـرر في حـق الآخـرين، ولـيس   "وهي عند فقهائنا تعني: 

  ."فيها عقوبة مقررة في الشرع، وغالبًا ما يكون اللجوء فيها إلى التعويض المادي 

   تصرفات مثل: -عند الفقهاء  -من المسؤلية  ويمثل هذا النوع

                                                        

 -ورها كلا من:ينظر في تحديد المسؤلية الجنائية وص )١(

، ط بـدون دار الكتـب ١٥١وص١٤٦/ص٧، الكاساني، البدائع، ج٥٢٧/ص٦الحصكفي، الدر المختار، ج

ــة، ص ــوانين الفقهي ــزى، الق ــن ج ــدون، اب ــروت، ب ــة: بي ــربيني، ج٢٩٥العلمي ــب الش ، ٤/ص٤، الخطي

 .١٢٤/ص٢الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج

، ٤/ص٤، الخطيب الشـربيني، مغنـي المحتـاج، ج٦٠٤وص ٦٠٢/ص٦الحصكفي، الدر المختار، ج )٢(

ـــــائر، ص ـــــباه والنظ ـــــيم، الأش ـــــن نج ـــــروت، ١، ط (٣٣٢وص ٢٩٠اب ـــــة: بي ـــــب العلمي ) دار الكت

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣
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٤٢١ 

 ضرب المعلم التلاميذ: -١

مبـاح باتفـاق الفقهـاء؛ خاصـة  -في حد ذاتـه  -فالضرب للتلميذ من قبل المعلم  

  إذا كان بإذن من ولي الأمر، ولم يتسبب في إحداث عاهة له.

لكــن لــو كــان الضــرب للتلميــذ نــتج عنــه عاهــة مســتديمة أو مؤقتــة لــه، فيتحــول 

لضرب حينئذ من كونه مباحًا إلى كونه محرمًا، وعندئذ يُساءل المعلم عنه في نطـاق ا

ما لحق التلميذ من أذى أو ضرر، ومن الممكن أن يُعاقب عليه إداريا بعقوبة تأديبيـة 

  .(١)بإيقافه عن العمل مدة ما، أو تحويله لعمل إداري، أو بالتعويض المادي للتلميذ

 العام: حوادث السيارات في الطريق -٢

من المقرر فقهًا أن السير في الطرقات العامـة بالسـيارة مبـاح لكـل إنسـان بشـرط  

  مراعاة سلامة من يمر في نفس الطريق.

لكن لو نتج عن قيادته لسيارته وقوع حادثة أدت إلـى مـوت إنسـان أو سـببت لـه 

ذي عاهة مستديمة أو مؤقتة، فيكون قائـد السـيارة مسـؤلاً في نطـاق تقـدير الضـرر الـ

لحــق بمــن صــدمه بســيارته؛ لأنــه يعتــبر مــن قبيــل قتــل الخطأ،الــذي يرتــب الحكــم 

  .(٢)بالتعويض لصالح ورثة المتوفى أو من أصيب بعاهة حال الحكم به

                                                        

. وعـن هـذا ٣٣٢،ص٢٩٠وفق ما أشار إليه الفقهاء من عقوبات تعزيرية. ابن نجيم، الأشـباه والنظـائر، ص )١(

تعليمًــا فمــات لا ضــمان؛ إذا كــان ضــربًا معتــادًا، أمــا غيــره فموجــب ضــرب المعلــم بــإذن الأب  "يقــول: 

لو ضـرب المعلـم الولـد بـإذن الأب فهلـك لـم يغـرم؛ إلا أن يضـرب   ". وفي موطن آخر يقول: "للضمان 

) دار الكتـب العلميـة: بيـروت، ١، ط ( ٢٩٦. الماوردى، الأحكـام السـلطانية، ص"ضربًا لا يضرب مثله 

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥

وضــمن الســائق   ".وعــن هــذا يقــول: ٦٠٤/ص٦الحصــكفي وابــن عابــدين؛ الــدر المختــار والحاشــية، ج )٢(

، ط بـدون دار الفكـر: بيـروت ٣٧٢/ص٢. (الشـيرازي، المهـذب، ج"والقائد ما حدث في الطريـق العـام 

 م).١٩٩٤هـ/١٤١٤
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٤٢٢ 

  حكم المسؤلية في نظر الفقهاء: -ج

في نظــر الفقهــاء باعتبارهــا حراســة لأداء الواجــب وحمايــة للحــق،  -المســؤلية  

عي المنضبط والسليم، فإنها مـن هـذا المنظـور تعتـبر مـن ضمانة للحراك المجتم أو

الذي يتعين تطبيقه طالما وجدت أسبابه؛ من التجاوز في حق الغيـر،  (١)قبيل الواجب

  .(٢)أو تعطيل أداء الواجب بالترك له

 دليل مشروعية وجوب المسؤلية:

ر الفقهاء من وجوب المسؤلية   في  كمبدأ عام لتحقيـق الانضـباط السـلوكي -عزَّ

بالعديــد مــن الأدلــة الشــرعية، والمعــاني  -المجتمــع، ووأد ظــاهرة الانحــراف منــه 

   المستنبطة من أقوال الفقهاء، ومن هذه الأدلة ما يلي:

  من القرآن الكريم:  - أ

 .(٣))وَقِفُوهُمْ إنِّهُمْ مّسْئُولُونَ قول االله تعالى: ( -١

   :(٤)وجه الاستدلال من الآية

                                                        

يـة علـى القاتـل في القتـل الخطـأ، حيث أوجب الشرع تطبيقًا للمسؤلية القصاص على القاتل في القتل العمـد، والد )١(

حال هتك الأعراض بالزنا أو الاغتصاب، وأوجـب علـى التـارك للواجـب مسـئوليته  "الإعدام"وأوجب الرجم 

عنه في نطاق تقدير الضرر المترتب عليه بـالتعويض المناسـب. ( ينظـر: المـاوردي، الأحكـام السـلطانية، سـابق، 

 ). ٢٧٩وص ٧٧ص

 ).٣) و (٢(ينظر السابق في هامش  )٢(

 .٢٤الآية:  -سورة: الصافات ) ٣(

للحسـاب  -أي المـذنبين  -أن االله تعـالى يقـول لملائكتـه قفـوهم  "وقد فسرها الإمام القرطبي بـالقول:  )٤(

. ( القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن "عــن أعمــالهم وأقــوالهم الخاطئــة، والتــي فيهــا ظلــم للآخــرين 

 م ).١٩٨٨هـ/١٤٠٨علمية: بيروت، دار الكتب ال ١، ط٥٠/ص١٥بتصرف، ج
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٤٢٣ 

في هذه الآية بين تصـرف الإنسـان، ومحاسـبته عليـه؛ أن االله سبحانه وتعالى ربط 

كونها أثرا لتصرفاته الناشئة عنه؛ والتي تحمـل إمـا إضـرارًا بـالآخرين، أو تقصـيرًا في 

واجب مـا تجـاههم، وكـل هـذا تحتملـه الآيـة، وهـذه مسـوغات المسـؤلية، فتكـون 

  واجبة بأحد هذين المسوغين عملاً بمقتضى الآية.

  .(١))وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرىبعموم قوله تعالى: ( -٢

   :(٢)وجه الاستدلال من الآية 

أن االله ســبحانه وتعــالى نفــى المســؤلية عــن تحمــل الإنســان أخطــاء الغيــر حــين 

تحدث منهم، وفي هذا إثبات للمسؤلية عـن تحمـل الإنسـان لأخطائـه دون إفـلات، 

اتًا لما تضمنته من توقيع فدل ذلك على وجوب المسؤلية، عملاً بمنطوق الآية، وإثب

الجزاء المناسب على الخطأ الذي يصـدر عـن الإنسـان عمومًـا، بصـرف النظـر عـن 

  هويته الشخصية، وفي هذا ضمان لتحقيق الانضباط في السلوك المجتمعي.

  من السنة النبوية:- ب

ويستدل أيضـا علـى وجـوب المسـؤلية علـى التصـرفات والسـلوكيات الخاطئـة  

ال أو التقصير في أداء الواجب خصوصا، من السـنة النبويـة بمـا عموما، وعلى الإهم

   يلي:

ما رواه الإمام احمد وأبو داود والترمذي، من حديث عمـرو بـن الأحـوص،  -١

                                                        

 .١٦٤الآية:  -سورة: الأنعام ) ١(

أن كـل نفـس لا تؤخـذ بـذنب غيرهـا، بـل كـل نفـس مـأخوذة بجرمهـا  "وفي تفسيرها ورد عن القرطبـي:  )٢(

 . وهذا تأكيد أيضا على معنى المسؤلية كمبدأ عام وحيد للانضباط. "ومعاقبة بإثمها 

 ). ١٠٢/ص٧رآن، بتصرف يسير، ج( القرطبي، الجامع لأحكام الق



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٢٤ 

لا يجـن جـان إلا علـى  "أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى االله عليه وسلم فقـال: 

  .(١)"نفسه 

   :(٢)وجه الاستدلال من الحديث

االله عليـه وسـلم أشـار في هـذا الحـديث إلـى وجـوب محاسـبة أي  أن النبي صلى

إنسان على أخطائه التي تصدر عنه تجـاه الغيـر؛ سـواء صـدرت عنـه بشـكل إيجـابي 

سلبي، وليس هذا إلا تأكيدًا لمعنى المسؤلية وحتمية تطبيقهـا علـى المخطـئ أيـا  أو

  كان، ويستفاد ذلك من صيغة النفي والقصر المتضمن للعموم.

، من حديث أبي حميد السـاعدي قـال: اسـتعمل (٣)ا رواه مسلم في صحيحهم -٢

تْبيَّـة -رسول االله رجلاً من الأسْد  علـى الصـدقة، فلمـا قـدم قـال:   - (٤)يقال له ابن اللُّ

، قال: فقـام رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـى المنـبر  هذا لكم وهذا أهدىَّ إلىَّ

بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهـدى إلـى، ما  "فحمد االله وأثنى عليه وقال: 

  .. الحديث."أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا ؟ 

                                                        

حديث حسن صحيح. ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق:  )١(

 عادل عبد الموجود وعلى معوض، ط بدون دار الكتب العلمية: بيروت، بدون.

لعلميـة: بيـروت، ، ط بـدون دار الكتـب ا٣٦٩/ص٥الطيبي، شـرح الطيبـي علـى مشـكاة المصـابيح، ج)  ٢(

من ارتكب جناية فهو مسئول عن جنايته بالعقوبة المقررة لـذلك،  ":  -مع تصرف  -م، إذ يقول ٢٠١٣

 ."حسب الجناية أو الجريمة 

، ط ٢١٩وص ٢١٨/ص١٢الحـديث صـحيح الإسـناد. الإمـام مسـلم، الصـحيح مـع شـرح النــووي، ج )٣(

 م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣بدون دار الفكر: بدون، 

ــن اللُّ  )٤( ــة اب ــاء  -تْبي ــكان الت ــلم، -بإس ــحيح مس ــووي، شــرح ص ــة. ( الن ــة معروف ــب قبيل ــي لُت ــى بن ــبة إل  نس

 م.٢١٩/ص١٢ج
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٤٢٥ 

 -وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي صلى االله عليه وسلم قد أكد في هذا الحـديث بشـكل عملـي علـى عـدم  

وم، وأنـه يجـب محاسـبتهم؛ سـيما إذا التهاون إزاء فساد المسؤلين والموظفين العم

ما تضخمت ثرواتهم؛ أو عند الإخلال بواجباتهم الوظيفية، تعطيلاً لمصـالح النـاس 

  .(١)أو الثراء منها

  من الأثر: -ج

ما رواه أبو عبيد عن ابن سيرين، قال: لما قـدم أبـو هريـرة مـن البحـرين، قـال لـه 

قال: لست بعدو االله ولا عدو كتابه،  عمر: يا عدو االله وعدو كتابه، أسرقت مال االله؟

ولكني عدو من عاداهما، ولم أسرق مال االله، قـال: فمـن أيـن اجتمعـت لـك عشـرة 

آلاف درهم؟ فقال: خيلي تناسلت، وعطائي تلاحـق، وسـهامي تلاحقـت، فقبضـها 

  .(٢)منه.. 

  وجه الاستدلال:

   ن:أن ما فعله سيدنا عمر مع أبي هريرة رضي االله عنه يكشف عن أمري

لفت نظر المسؤلين من الحكام إلى ضرورة ووجـوب المراقبـة اللصـيقة   :الأول

  لكل موظف عمومي ظهرت عليه بوادر الفساد؛ أيا كان نوعه إداري أو مالي.

تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية على جميع الشاغلين لمناصب عامة يمكـن   :الثاني

                                                        

ــه قــال: ٢١٩/ص١٢النــووي، شــرح صــحيح مســلم، ج )١( ــان أن هــدايا العمــال حــرام  ". وفي الحــديث بي

 ."وغلول؛ لأنه خان في ولايته وأمانته 

ومـا بعـدها، ط مكتبـة الكليـات الأزهريـة القـاهرة،  ٣٧٩أبي عبيد، الأموال، تحقيق خليل نصـراس، ص )٢(

 م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٢٦ 

محاسـبتهم عـن فسـادهم؛ بـل أن يصدر عنهم منها فساد، والكشف عن الفاسـدين و

ومصادرة ما جمعوه من أموال بطريق غيـر مشـروع، مـن أجـل الحفـاظ علـى المـال 

  العام.

وهذا مع أن أبا هريرة لم يكن بالفاسد قطعًا، ولكنه لـم يغفـل عـن محاسـبته عـن 

تضخم ثروته في الفترة التـي ولاه إياهـا، وهكـذا شـأن كـل مسـؤل يجـب أن يخضـع 

ية اقتداء بسيدنا عمر، فدل ذلك على وجوب المسؤلية؛ متى للمحاسبة كل فتره دور

  وجدت أسبابها.

 الاسترشاد بأقوال الفقهاء عن وجوب المسؤلية: -د

كذلك الفقهاء أسسوا للمسؤلية بعبـارات وجيـزة، كلهـا تصـب في إطـار ضـرورة 

ووجــوب خضــوع المخطــئ للمحاســبة أيــا كــان نــوع الخطــأ؛ فســاد مــالي أو إداري 

  خطأ جنائي. وظيفي، أو أو

   من ذلك:

  .(١)التلف سبب من أسباب الضمان؛ سواء كان لنفس أو مال -١

 .(٣).الجاني يختص بضرر الجناية(٢)المسؤلية على قدر الجريمة -٢

وإذا حللنا عبـارات الفقهـاء الـثلاث، نجـدها تشـير إلـى ثلاثـة أمـور ذات أهميـة  

   وهي:

ت مــن الشــخص وجــود جريمــة مــا ســبب رئيســي للمســؤلية؛ ســواء وقعــ :الأول

                                                        

 .٥٤٣/ص٦كما قال ابن عابدين في: الحاشية بتصرف، ج )١(

 .١٣/ص١٢كما قال ابن قدامة في: المغني بتصرف، ج) ٢(

 .١٣/ص١٢السابق، ج )٣(
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٤٢٧ 

  مباشرة أو كان سببًا رئيسيًا في وقوعها.

تطابق المسؤلية مـع نـوع الجريمـة، فـلا مسـؤلية جنائيـة عـن جريمـة  :الأمر الثاني

، وجـرائم (١)مدنية (تجارية) أو العكـس، مثـل جـرائم إصـدار شـيكات بـدون رصـيد

ة، ومـن القتل، فالأولى تختلف عن الثانية من حيث إنها تصنف مـن العقـود التجاريـ

، وهى فقهـا ليسـت مـن ضـمن (٢)حيث الجرم على أنها من جرائم النصب والاحتيال

الجرائم محددة العقوبة بنص من الشارع، وإنما من ضمن العقوبات التعزيريـة غيـر 

محددة العقوبة؛ إذ تخضع للسلطة التقديرية للقاضي حال وجود نزاع قضائي، عادة 

جـرائم القتـل فتصـنف علـى أنهـا مـن جـرائم  ؛ أمـا(٣)مـا ينتهـي الحكـم فيهـا بـالحبس

ــا  ــارع إم ــن الش ــنص م ــة ب ــددة العقوب ــرائم مح ــن الج ــا م ــن أنه ــلا ع ــات؛ فض الجناي

  .(٥)، أو التعويض المادي أو الحبس(٤)بالقصاص

اســتهداف الجــاني الفعلــي بالمســؤلية عــن إجرامــه؛ باعتبــاره مــن  :الأمــر الثالــث

                                                        

ميعـاد لاحـق محـدد بتـاريخ معـين،  ورقة وفاء تجارية بدلا عن النقود، تثبت حقًا مالياً للغيـر، قابـل للصـرف في )١(

وإذا خلا البنك عن رصيد يغطي قيمته في التـاريخ المحـدد، كـان للسـاحب المطالبـة بـه عـن طريـق المحـاكم 

 المدنية. 

 (د. محمد توفيق سعودي، مبادئ القانون التجاري، الجزء الأول ط بدون الإسراء للطباعة، بدون ج و ت ).

نتهب) وهـو بصـورة مبسـطة: مـن يأخـذ مـال مـن الغيـر بـاحتراف وبعلـم مسـبق. ( ويسمى لدى الفقهاء بـ (الم )٢(

 ). ٣١٢/ص٤، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج٣٠٩ينظر: ابن جزى، القوانين الفقهية، ص

يعزر في كل معصية لا حد لها .. بحبس أو ضـرب ..، ويجتهـد الإمـام  "حيث قال الخطيب الشربيني في ذلك:  )٣(

 ). ٢٣٩و ص ٢٣٨/ص٤. ( مغني المحتاج: ج"سه في قدره وجن

 حال القتل عمدًا. )٤(

 حال القتل خطأ بالدية. )٥(
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٤٢٨ 

الجـزاء المناسـب عليهـا، وبـذلك  ، وبالتـالي يجـب أن يلقـى(١)صدرت عنـه الجنايـة

تكون العقوبة قد حققت هدفها، وهو اسـتقامة السـلوك المجتمعـي، وتلـك ضـمانة 

  أساسية ورسالة هامة للسلم والأمن المجتمعي. 

  ضوابط المسؤلية في الفقه الإسلامي: -ـه

وضع الفقهاء عده ضوابط لتقنـين المسـؤلية، في إطـار يـنظم ويحكـم تصـرفات   

وما، بغـرض ضـمان تحقيـق الأمـن المجتمعـي بصـوره مثاليـة، ويمكـن الإنسان عم

  -إجمال هذه الضوابط الموجبة للمسؤلية في شيئين رئيسيين هما:

 الأول: وجود جريمة من الشخص:

هى: كل تصرف فيه اعتـداء علـى حـق الغيـر   –كما يعرفها الفقهاء  -والجريمة   

  .(٢)بدون سبب شرعي يبيحه، ويخرج عن إطار الشرع

  -ومن أمثلة الجرائم محل المسؤلية على سبيل المثال؛ لا الحصر:

والتـي  -: جـرائم القتـل بـأي صـورة مـن صـوره الجرائم الجنائية البحتـة مثـل  - أ

ويمثــل لــه الفقهــاء بــأكثر مــن  –تشــكل اعتــداء مباشــر علــى حــق الإنســان في الحيــاة 

شـافعية؛ وهـي صورة، لكن نختار من ذلك صورة واقعية أشـار إليهـا بعـض فقهـاء ال

صورة ما لو قام طبيب بنزع أجهزة التنفس الصناعي عن المريض في حال موته موتًا 

إكلينيكيا، فإن تصـرفه هـذا يعـد مـن قبيـل الجريمـة، لأن الطبيـب اعتـدى علـى حـق 

المريض في الحياة بدون سبب شرعي يبيح له نزع الأجهـزة الطبيـة عنـه، وبمقتضـى 

                                                        

 .١٣/ص١٢ابن قدامة، المغني، ج )١(

، الخطيـب الشـربيني، ٢٩٥، ابن جزى، القوانين الفقهيـة، ص٥٢٧/ ص٦الحصكفي، الدر المختار، ج) ٢(

 .١٢٤/ص٢الطالب، ج ، الشيباني، نيل المآرب شرح دليل٤/ص٤مغني المحتاج، ج
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ف فعله على  أنه جريمة قتل عمد تقتضي المسـؤلية عنهـا، وذلـك هذا الاعتداء يوصَّ

 .(١)بالحكم عليه بالقتل قصاصًا (الإعدام)

ومن صور الجرائم محل المسؤلية في الفقه الإسلامي أيضا الجـرائم الأدبيـة  - ب

 :مثل التعدي الجنسي على أنثى اغتصابًا لها

تصــب قــد ، كــون المغ(٢)يصــور الفقهــاء هــذا النــوع مــن الاعتــداء علــى أنــه جريمــة 

اعتدى على ما ليس له حقًا فيه؛ وهو الجهاز التناسلي لأنثى محرمة عليه، وقد ضـمن 

لها الشرع حقها في صيانته، من خلال أطره الشرعية بالزواج، وتقديم من يعتدي عليـه 

للمحاكمة الجنائية؛ والتي قـد تصـل إلـى الإعـدام في  - بدون سبب شرعي يبيحه  - 

مسـئوليته المدنيـة بـدفع تعـويض يماثـل مهـر المثـل ، فضلاً عـن (٣)بعض الحالات

للمغتصبة؛ كونه استوفى منفعة لا يحق له الانتفاع بها، فلزم دفـع مقابـل اسـتيفائها، 

  .(٤)مع عدم إغفال مسؤليته الجنائية عن اعتداءه على أنثى دون وجود سبب له

                                                        

حيـث عـبر عـن هـذه الصـورة بسلاسـة بالغـة في  ١٧/ص٤النووي، منهاج الطالبين مع مغنـي المحتـاج، ج)  ١(

 ."ولو قتل مريضًا في النزع، وعيشه عيش مذبوح، وجب القصاص  "قوله: 

الأعـراض الزنا جناية علـى  "، حيث قال في ذلك: ١٧٧/ص٤ينظر: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج )٢(

 ."والأنساب 

 "، بحث مستقل من ملحق العدد الحادي والثلاثـين ٥١د. محمود الشحات قاسم، الأبعاد الأمنية للحدود، ص

 م.٢٠١٦هـ/١٤٣٧، "مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا 

بـل حسب الصفة الشرعية للمغتصب من كونه محصناً سبق له الزواج، أو بالحبس إن لم يسبق لـه الـزواج ق )٣(

 ). ٣٠٤، ابن جزى، القوانين الفقهية، ص١٤/ص٤ذلك. ( الحصكفي، الدر المختار، ج

البضـع إذا تعـدى عليـه  ". حيـث أشـار إلـى أن: ٢٠٣/ص٢الدردير، الشرح الصـغير مـع بلغـة السـالك، ج)  ٤(

 بتصرف. "بالفعل يضمن في وطء الحرة مهر مثلها ... 
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٤٣٠ 

 من عناصر خارجة عن القانون: (١)جرائم الأمن القومي مثل الإرهاب -ج

ــه    ــى أن ــاء عل ــنفه الفقه ــومي، يص ــن الق ــى الأم ــاب عل ــاطر الإره ــا لمخ وإدراكً

، حيث إنه قائم على التخريب فقط؛ سـواء بالقتـل للأنفـس، أو شـل حركـة (٢)جريمة

الناس في الحياة خوفًا، أو التدمير لكل ما تقـع عليـه أيـادي الإرهـابيين؛ الأمـر الـذي 

وقـوع الدولـة فريســة للفقـر، ممـا يشــكل تعطيــل التنميـة، و -في النهايـة  -ينـتج عنـه 

تهديـدًا للدولــة ككيــان واجــب البقــاء، وهـذا كالإرهــاب الــذي يجــري مــن العناصــر 

المسلحة في أرض سيْناَء، من خلال قتل الجنود المصريين، وتعطيل التنميـة في هـذا 

  الجزء العزيز من أرض الوطن.

خلال محاسبتهم بالقانون  وبما أن السيطرة على هذه العناصر الإرهابية أمنيًا من

أمر صعب للغاية، فإن الفقهاء يوجدون بديلاً آخر لمحاسبتهم عن إرهابهم؛ وذلـك 

  .(٣)بجواز التصفية الجسدية لهم بالقتل جزاء إرهابهم كإجراء وقائي

ومن الضوابط الموجبة للمسؤلية أيضا: التخلِّي عن أداء حق واجب عليه   الثاني:

 للغير:

                                                        

ق، وعمومــا هــو مـن يصــعب الســيطرة علـيهم أمنيًــا مــن خــلال ويسـميه الفقهــاء بالمحــارب أو قـاطع الطريــ )١(

، الـدردير، الشـرح ٢٣٣القانون مـع ارتكـابهم جـرائم خطـرة علـى المجتمـع. ( أبـو يوسـف، الخـراج، ص

 ). ٢٢٣/ص٤وما بعدها، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج ٤٠٣/ص٢الصغير، ج

وإن قتــل قــاطع الطريــق  ". حيــث قــال: ٢٢٥/ص٤النــووي والخطيــب الشــربيني، منهــاج الطــالبين، ج )٢(

 ."معصومًا عمدًا قتل؛ لأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل ... 

ولا يكون ذلك من قبيل القتـل خـارج القـانون وإهـدار لحقـوق الإنسـان. ( الحصـكفي، الـدر المختـار،  )٣(

 ). ٧٩، الماوردي الأحكام السلطانية، ص٥٤٥/ص٦ج
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؛ طالمـا كـان (١)ن من تعـيَّن عليـه حـق للغيـر، وجـب عليـه أداؤه لـهيقرر الفقهاء أ 

سبب وجوبه مشروعًا؛ بأن كان مقـابلاً لشـيء عينـي أو تقـديمًا لخدمـة مـا أو غرامـة 

  على مخالفة القوانين، أو التزامًا بواجب مهني.

فإن لم يف بما وجب عليه مـن حـق، توجهـت عليـه المسـؤلية في إطـار المطالبـة 

  .(٢)يق اللجوء إلى القضاءبالحق عن طر

ــوع الأول: ــالاً للن ــر بمقتضــى   ويمكــن أن نضــرب مث الحــق الواجــب علــى الغي

دفع فاتورة الطعام إلـى المسـتهْلَك  استيفاء ما يقابله من حق أو خدمة بمثال واقعي:

  في أحد المطاعم.

إذ إنه بموجب تقديم الطعـام إلـى المسـتهلكِ (الزبـون) وتناولـه لـه، يتعـين عليـه 

  قتئذ دفع ثمن الطعام الذي تناوله.و

صار دينًا في ذمته، يتعين عليه دفعه بالطرق  - بمقتضى تناوله  - لأن ثمن الأكل 

حسب وسائل  - سواء نقدًا أو عن طريق الفيزا أو بشيك مقبول الدفع  - المعتادة   

  الدفع المقبولة لدى الناس.

                                                        

. ( "الواجبات أقسـام..، منهـا مـا يتعلـق بإقبـاض الحقـوق الواجبـة  "لسلام: وفي هذا يقول العز بن عبد ا) ١(

يجب إيصال الحـق  "). وقال أيضا:  ١٢٨/ص١العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام بتصرف يسير، ج

 ). ٢١٨/ص٢. ( السابق، ج"إلى مستحقه فورًا 

فلا يخلو إمـا أن يكـون عينًـا أو عقوبـة أو  من له حق عند إنسان، "وإلى هذا أشار الإمام الغزالي بالقول:  )٢(

دينًا ...، وأما الدين؛ فإن كان على معترف مماطل أو منكر يمكن رفعه إلى القاضي، فلا يجوز الانفـراد 

، ٣٩٩/ص٧. ( الغزالي، الوسيط في المـذهب، تحقيـق أحمـد إبـراهيم ومحمـد تـامر، ج"باستيفائه ... 

 م ).١٩٩٧هـ/١٤١٧دار السلام: القاهرة  ١١ط



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٣٢ 

ن الأكـل، فصـار الحكـم وكعادة كل المطاعم يتم دفع ثمن الطعام بعد الفـراغ مـ

ــا  فيــه هــو مــا اشــتهر في مثــل هــذا النــوع مــن تقــديم الخــدمات، لأن المعــروف عرفً

  .(١)كالمشروط شرطًا كما اشتهر لدى الفقهاء

ويمكن لصاحب المطعم أن يستدعي الشـرطة لإثبـات حقـه في محضـر رسـمي، 

زامه بالدفع عـن مثبتًا فيه ثمن فاتورة الطعام .. وحبسه إلى أن يتم دفعها من خلال إل

  .(٢)طريق القضاء

  الحق الواجب عند مخالفة القوانين العامة.  ومن أمثله النوع الثاني:

 دفع قائد السيارة مخالفات المرور. 

يرى الفقهاء أن فرض إدارة المرور لغرامات ماليـة علـى قائـدي السـيارات   

ه، أو السير كالسرعة الجنونية الزائدة عن الحد المسموح ب - بسبب من جانبهم 

الجـائزة  (٣)يعد من قبيل عقود الإذعان - عكس الاتجاه، أو السير بدون رخصة 

التي يلزم قائدي السيارات الانصياع لها، دون حق الاعتراض على وضـع هـذه 

  القوانين الإجبارية.

                                                        

 .٩٨ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )١(

 .١٧٣/ص٧الكاساني، البدائع، ج )٢(

عقود الإذعان في الفقه الإسلامي؛ هي عقود تـتحكم فيهـا سـلطة طـرف أقـوى في مقابـل طـرف أضـعف،  )٣(

كسلطة المرتهن أمـام الـراهن، حيـث يتعـين علـى الـراهن أداء مـا عليـه مـن ديـن إذعانًـا لصـاحب الحـق 

 ؛ وإلا بيع ماله لسداد دينه."نالمرته"

وسلطه السيد في مقابل العبد؛ إذ يتعين على العبد كي يتخلص من العبوديـة أن يـدفع ثمـن حريتـه للسـيد؛ 

 ). ٢٩٨/ص٢وإلا قبع في ظل العبودية مدى العمر. ( العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٣٣ 

فإن ثبتت مخالفة أي سائق لقوانين المرور بأي شكل من الأشكال المشار إليهـا 

دفــع الغرامــة المقــررة وفقًــا لتعريفــة المخالفــة، وإلا تــم إحالــة  ســابقًا، وجــب عليــه

  .(١)المخالفة إلى النيابة المختصة لتحصيل الغرامة المطلوبة من السائق

واجــب الأطبــاء إزاء  - الحــق الواجــب بمقتضــى المهنــة  ومــن أمثلــة النــوع الثالــث:

  علاج المرضى:

، بصـرف (٢)بـل الأطبـاء واجـبأن تقديم الخدمة الطبية للمرضى مـن ق يرى الفقهاء:

مثل عدم وجـود  - النظر عن أي اعتبارات أخرى قد تعوقه عن تقديم الخدمة للمريض 

  سيما إذا كان في حالة حرجة تستدعي العلاج. - ثمن الكشف مع المريض 

وبالتالي فلا يجوز للطبيب رفض توقيع الكشف الطبي عليه، وإلا تمت مساءلته 

ات ومسئوليات مهنته، وهى علاج المرضى المترددين عليه ؛ لإخلاله بواجب(٣)قانونًا

في أي وقت؛ ما لم يكن الطبيب متخصصًا في مثل هذا النوع من المرض، فترفع عنـه 

  المسؤلية حينئذ.

  في الفصل الثاني. -إن شاء االله  -وسنعالج هذه المسألة بكل تفاصيلها الفقهية 

  

                                                        

 .٢٧٨الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )١(

غيـر طعـام  -إذا خشى الهلاك ولم يجد غيره  ". وفيه قال:  ٣٠٢/ص١صاوي، بلغة السالك، جأحمد ال )٢(

 ."قاتل وجوبًا؛ لأن حفظ النفوس واجب  -الغير

وفق قانون ولوائح مهنة الطب، لأنه ليس فيه جزاء شرعي محـدد، وإنمـا ينضـبط بقـانون المهنـة، اعتبـارًا  )٣(

 بأنها عقوبات تأديبية رادعة.



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٣٤ 

  المبحث الثاني
  بطھ في الفقھ الإسلاميالامتناع وأنواعھ وحكمھ وضوا

 الامتناع في نظر الفقهاء:- أ

للوصول إلى المعنى المراد من الامتناع، ينبغي الوقوف أولاً علـى مصـطلحين 

والامتنـاع) والـذي يبـدو مـن النظـر في  –استخدمهما الفقهاء في هذا الشأن (المنع 

   المصطلحين أن بينهما فروقًا جوهرية من ناحيتين:

  :(١)حيث التركيب اللغوي من  الناحية الأولى:

  ع).- ن- فالمنع: اسم، والامتناع مصدر للفعل الثلاثي (م     

وكلاهما متفقان معنى؛ حيث إن معناهما: رفض القيام بشـيء مـا؛ إلا أن قـرار  

الرفض في المنع: تصرف مستقل عن أي رد فعل من الغيـر، بينمـا قـرار الـرفض في 

  الامتناع: فمرتبط برد فعل الآخرين.

 من حيث الاستعمال الفقهي:  ناحية الثانية:ال

تمييــزًا لا  (٢)أمــا مــن الناحيــة الفقهيــة: فقــد جــرى التمييــز بــين المصــطلحين      

يترتب عليه تغييرًا جوهريًا يـذكر في الحكـم الفقهـي؛ كـون العـبرة في الحكـم علـى 

  ز.المنع أو الامتناع لمقتضى التصرف الناشئ عنهما؛ من الجواز أو عدم الجوا

  أما التمييز الفقهي بين المصطلحين فمنشؤه من:  

أن المنع: لا يكون إلا من شخص ذا سلطة قـاهرة قـادرة علـى المنـع، سـواء في 

  ذلك السلطة المكتسبة بقوة القانون أو المكتسبة بحكم الشرع.

                                                        

 ، ط بدون دار الحديث: القاهرة، بدون.٦٣٦: الرازي، مختار الصحاح ترتيب: محمود خاطر، صينظر) ١(

حيث المنع أخص مـن الامتنـاع، والامتنـاع أعـم منـه. ( راجـع اسـتخدامات الفقهـاء للمنـع والامتنـاع في  )٢(

 أبواب الفقه وخاصة بابي النفقة والجنايات.. ).



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٣٥ 

منع الدولة الملاك لأراضي زراعيـة بعـدم البنـاء عليهـا وتبويرهـا،   :ومن الأول

، إذا كـان الغـرض منـه (١)ع منشؤه سلطة القانون في الأسـاس؛ وهـو جـائزوهذا المن

تحقيــق مصــلحة للدولــة والمــواطن، وهــى الحفــاظ علــى الأمــن الغــذائي بصــورة 

  كافية، وهو يعد تقييدًا للملكية الخاصة.

منع الـزوج زوجتـه مـن الخـروج للعمـل، وهـو يختلـف في الحكـم  :ومن الثاني

ذا المنع مكتسب من سلطة الشرع التـي أعطاهـا للـزوج ، وه(٢)اعتبارًا بسبب المنع

  من خلال عقد الزواج، بما له من حق الطاعة على زوجته.

فيجوز للزوج منعها عن العمل، إذا كان قادرًا على كفايتها عن العمل، وإلا لـم 

يجز له منعها عن العمل، طالما أن الأسرة في احتياج لعملها، خصوصـا أنهـا تضـع 

  ت الأسرة وكفاية ما عجز الزوج عنه.دخلها في حاجا

وكذلك يجوز لها العمل إذا كان الزوج يقضي معظم وقته خارج البيـت، حتـى 

لا تُترك لوساوس النفس؛ والزهق من الحياة، وكل هذا في إطـار مصـلحة الأسـرة، 

  وجود الزوج خارج البيت موظفًا هو الآخر.

                                                        

قانونًا ما؛ فإنما يكون الهدف منـه تحقيـق المصـلحة العامـة، وتقييـد  حين تصدر - المفترض  - كون الدولة  )١(

الحــاكم للمبــاح جــائز بهــذا الغــرض وفقًــا لمــا قالــه الفقهــاء، مــن أن: ( تصــرف الإمــام علــي الرعيــة منــوط 

..؛ مـا لـم يكـن عليـه حجـر قبـل  وأن: ( الحر مسـلط علـى مالـه بالاسـتهلاك والإتـلاف بالمصلحة )،

 ). ٦٢٣، أبو عبيد، الأموال، ص١٢٣الأشباه والنظائر، ص ). ( ابن نجيم،ذلك

إذ تتدخل فيه عوامل كثيرة تحتاج إلى إجابة؛ مثل هل يكفي دخل الزوج وحده للقيـام بأعبـاء  الأسـرة أو  )٢(

لا؟ أو احتياج المجتمع إلى خدمات المرأة العاملة في تخصصـات معينـة كالتـدريس والطـب والقـانون 

الزوج لها سلب لحقها في العمل. ( راجع في هـذه الاستفسـارات والإجابـة عليهـا: من عدمه، أو أن منع 

 ). ٦٠٣/ص٣ابن عابدين، الحاشية، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٣٦ 

مـن غيـر فـرق بـين أن  فيكـون مـن شـخص قـادر عليـه ويملكـه،  :وأما الامتناع

  يوافق الشرع أوْ لا، بشرط أن يكون ذا صفة شرعية حين الامتناع.

مثال الامتناع الموافق للشرع: امتناع الزوجة من السكن في بيـت بـه أحـد أفـراد  )١(

؛ إلا أن يكــون متعــدد الطوابــق، ولهــا شــقة خاصــة بهــا، "بيــت العيلــة  "الــزوج 

 .(١)رضيت بالسكنى معهم أو

نتها لها الشـريعة الإسـلامية (السـكن الخـاص)؛  وهذا من حقوق الزوجة التي أمَّ

حتــى تأخــذ حريتهــا فيــه علــى النحــو الــذي يحقــق لهــا الســعادة الزوجيــة، وحتــى لا 

تحتك بأحد من أفـراد عائلتـه علـى النحـو الـذي يـنغِّص عليهـا حياتهـا وفقًـا لمـا رآه 

  .(٢)الفقهاء

ــاع أحــد  )٢( ــاع المخــالف للشــرع: امتن ــال الامتن الشــريكين مــن قســمة المــال ومث

المشــترك القابــل للقســمة بــدون أي ضــرر علــى أحــدهما لحســاب الآخــر؛ بــل 

  كانت في صالح الطرفين.

فهــذا النــوع مــن الامتنــاع غيــر جــائز شــرعًا مــن الطــرف الــرافض للقســمة؛ لأن   

امتناعه حينئذ فيه تقييد لتصرف شريكه في ملكه بغير حق، فكان إضرارًا به، ومن ثـم 

في اللجوء إلـى القضـاء المخـتص  -لرفع ضرر الشركة عنه  -الشرع له الحق أعطى 

  .(٣)(المدني) للحكم له بالقسمة

                                                        

 -للشريفة الامتناع من السكنى مع أقارب الـزوج  ". حيث قال: ٤٨٣/ص١الدردير، الشرح الصغير، ج) ١(

لـى حالهـا والـتكلم فيهـا، إلا لشـرط في دار واحدة؛ لما فيه من الضرر عليها بـإطلاعهم ع -ولو الأبوين 

 ."عند العقد أن تسكن معهم 

 .٣٩٧/ص٤المرغيناني، الهداية، ج )٢(

، والخرقي في: المختصر مـع ٢٩٩/ص٢ينظر: العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج )٣(

لـى ذلـك، إذا ثبـت المغني. حيث قال: ( ولو سأل أحدهما شريكه مقاسـمته، فـامتنع، أجـبره الحـاكم ع

 ). ١٠١/ص١٤عنده ملكهما، وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسومًا ). ( ج



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٣٧ 

  نظرة باحث:

هذا ... ورغم ما أبداه الفقهاء مـن نظـرة إلـى المنـع والامتنـاع مـن وجـود فـروق 

جوهرية بينهما، إلا أنهـا لا تـؤثر قطعًـا في الحكـم الفقهـي، فمـا زال الحكـم الفقهـي 

  نشؤه التصرف المصحوب بالمنع.م

ز ما توصلنا إليـه؛ وهـى أن كـلا منهمـا: تصـرف  فهناك قواسم مشتركة بينهما تعزِّ

يصدر عمن يملكـه، بصـرف النظـر عـن حكـم الشـرع فيـه؛ أهـو واجـب أو حـرام أو 

جـائز.... ، وبالتـالي لا يتصــور المنـع أو الامتنـاع في الشــرع ممـن لا يقـدر عليــه ولا 

عـن اسـتخدام الفقهـاء لهمـا في بعـض الصـور علـى أنهمـا حكمـان يستطيعه، فضـلا 

  شرعيان يعبران عن الحرمة أو عدم الجواز.

وأيضا: فكلاهما قد يرتب مسؤلية؛ في حـال لـو وقـع ضـرر علـى الغيـر إثـر المنـع أو 

  الامتناع.

قلنـا  إنـه: عن مكنون الامتنـاع في لغـة الفقهـاء،  - في النهاية  - وإذا كان لنا أن نكشف 

  .(١)تصرف سلبي تجاه الغير، قد تنشأ عنه أضرار ما، تكون سبباً للمسؤلية عنه )  (

                                                        

 -وهذا التعريف مستقى من نصوص الفقهاء التالية: )١(

(من منع فضل مائة مسافرا، عالما بأنه لا يحل له منعـه، وأنـه يمـوت إن لـم يسـقه؛ قتـل بـه وإن قتلـه بيـده). ( أحمـد 

 ).٣٥٥/ص٢جالصاوي، بلغة السالك، 

 وإن قهـره فلـه امتنـع فـإن –مسـلمًا كـان أو ذميًـا  -(ولو وجد طعام غير مضطر إليه، لزمه إطعام مضـطر  -

عليه، ولا يقتص منه للممتنع ولا يؤخذ له دية). (النووي والخطيب، منهـاج الطـالبين  واجب لأنه قتله،

 ).٣٩٠و ص ٣٨٩/ص٤ومغني المحتاج، ج

ه، فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحـال فمـات بـذلك، ضـمنه (وإن اضطر إلى طعام وشراب لغير -

 ).١٠٢/ص١٢المطلوب منه). (ابن قدامة، المغني، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٣٨ 

  - والناظر في هذا التعريف: يجد أن الامتناع محاط بقيود تعريفية ثلاث:

  إنه تصرف يتسم بالسلبية واللامبالاة تجاه الغير؛  :الأول

  وإنه يحمل في طياته إلحاق الضرر بالغير؛ :الثاني

بالمسـؤلية  -أي صـاحب التصـرف  -إلحاق الضرر بـالغير يطوقـه وإن   :الثالث

  .(١)عنه؛ وخاصة إذا كان الامتناع سببًا في الضرر كما أشار الفقهاء

 -أنواع الامتناع عند الفقهاء:- ب

  -الناظر في كتب الفقه، يجد الفقهاء يصنفون الامتناع إلى قسمين رئيسيين:  

 لوصف (أي الحكم).القسم الأول: تصنيف الامتناع باعتبار ا 

 القسم الثاني: تصنيف الامتناع باعتبار المسؤلية عنه من عدمه (الأثر). 

لكنَّ التقسيم الأوفـق هـو الثـاني؛ باعتبـاره التصـنيف الـذي يتماشـى مـع الترتيـب 

المنطقي، فالحكم يلي التصرف ولا يسـبقه بصـرف النظـر عـن كونـه محـل مسـؤلية 

  لا. أوْ 

   على نوعين: -وفق النظرة السالفة  -اع عند الفقهاء وبناءًا على ذلك: فالامتن

 امتناع يرتب مسئولية على الممتنع:  الأول:   

 (٢)وهو التصرف السلبي تجاه الغير، الناشئ عنه ضرر للغيـر أيـا كـان نوعـه؛ ماديًـا

                                                        

 .٢ينظر السابق في هامش  )١(

 امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته رغم انه موسر ومقتدر ماليًا (غني). -ومن أمثلته :)  ٢(

ن حق مادي (النفقة) وهـو حـق واجـب، يلـزم الـزوج بدفعـه لهـا؛ وإلا فهذا النوع من الامتناع يحرم الزوجة م

كان من حقها اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم قضائي بمقدار النفقة الواجبة لهـا. ( الشـيرازي 

. حيث قال: إن امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته وهو موسر، لـم يثبـت لهـا ٣٣٠/ص٢المهذب، ج

 فاء بالحاكم ).الفسخ، لأنه يمكن الاستي
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٤٣٩ 

  .(٢)أو جنائيًا،  (١)أو أدبيًا

 امتناع لا يرتب مسؤلية على الممتنع:  الثاني:   

  السلبي المجرد عن إلحاق الأذى بالغير. وهو التصرف

عنـد التعـرض لبيـان  -بمختلـف أنواعهـا  -وسنقف على بعض هذه التصرفات 

  حكم الامتناع بإذن االله.

 -حكم الامتناع عند الفقهاء: -ج

ــرد  ــميه (المج ــاع بقس ــأن الامتن ــاء بش ــداه الفقه ــا أب ــى م ــة عل ــرة متأني ــه وبنظ فإن

م علـى اتفـاق في حكمـه في كـل الصـور التـي والمتضمن إضرارًا للغيـر)، سـنجد أنهـ

، وهم على اتفـاق في حكمـه، وأنـه يـدور بـين (٣)تناولتها كتبهم، عدا النزر اليسير منها

                                                        

 اخـتلاف وفـق –امتناع الزوج من معاشره زوجته جنسيًا مـدة أربعـة أشـهر أو تزيـد عليهـا  -ومن أمثلته :)  ١(

موثقًا امتناعه بالحلف باالله، فامتناع الزوج هنـا جـرى بشـأن حـق أدبـي: لا يرتـب عليـه سـوى  -ء الفقها

ارة الحنـث في اليمـين؛ وإلا فـارق الزوجـة معاودة المعاشرة الجنسية بعـد فـوات المـدة المقـررة مـع كفـ

 ). ٣١و ص ٥/ص١٤بالطلاق . ( ابن قدامة، المغني، ج

امتناع الطبيب عن إسعاف المريض بعلاجه، لأنه لـولا امتناعـه مـا مـات، فيكـون قـاتلاً لـه  -ومن أمثلته : )٢(

، ٣٥٥/ص٢ج بمنعه. ( ينظر فيما يقـارب حكـم هـذه الصـورة عنـد الفقهـاء: الصـاوي، بلغـة السـالك،

، ابـن قدامـة، المغنـي، ٣٩٠، ص ٣٨٩/ص٤النووي والخطيب، منهاج الطـالبين ومغنـي المحتـاج، ج

 ). ١٠٢/ص١٢ج

كصورة: منع الطعام عن المضطر ممن يملكه حتى مات جُوعا؛ فالجمهور من الفقهاء يقولـون بمسـؤلية   )٣(

ون: مسـئوليته جنائيـة بالقصـاص، الممتنع عن موته وإن اختلف شكل المسؤلية بيـنهم، فالمالكيـة يقولـ

بينما الحنابلة يقولـون: إن مسـؤليته مدنيـة ترتـب التعـويض بالديـة عـن موتـه، ووافقهـم علـى ذلـك أبـو 

يوسف ومحمد من الحنفية. بينما أبو حنيفة والشافعي لا يقولون بمسئوليته وينفي عنه أي مسئولية عـن 

ــدين، ج ــن عاب ــر : اب ــه. ( ينظ ــ٣٣٨/ص٦موت ــاوي وال ــغير، ، الص ــرح الص ــالك والش ــة الس دردير، بلغ

و  ٣٨٩/ ص٤، النــووي والخطيــب الشــربيني منهــاج الطــالبين ومغنــي المحتــاج ، ج٣٠٢/ص١ج

 ). ١٣٠/ص٢، الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج٣٩٠ص
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٤٤٠ 

  -الجواز والحرمة:

  ؛ وهو الذي يرتب حقًا للممتنع إزاء الغير.الامتناع الجائز -الأول:

   ما يلي: -على سبيل المثال لا الحصر  -ومن صوره لدى الفقهاء  

امتناع البائع من تسليم المبيـع حتـى يقـبض الـثمن الحـال، لأنـه شـرط يقتضـيه  -١

العقد؛ إلا لو كان هناك اتفاق على تأجيل الثمن باشتراك تأجيله من كل منهمـا،  

 .(١)فعندئذ يكون الامتناع غير جائز، لأنه امتناع بغير سبب شرعي

متناع جـائز؛ لأنـه الامتناع عن إسعاف غريق من شخص لا يجيد السباحة، هو ا -٢

، (٢)امتناع ممن لا يقدر على إنقـاذ الغريـق ولا يسـتطيعه، فتسـقط عنـه المسـؤلية

 .(٣)عملا بقوله تعالى: (لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْس� إلاِّ وُسْعَهَا)

امتنــاع الزوجــة مــن الانتقــال لبيــت الزوجيــة؛ إلا إذا تســلمت مهرهــا ولــو كــان   -٣

ير ذلك؛ بأن يشـترط عليهـا الـزوج الـدخول مؤجلاً، ما لم يحصل اتفاق على غ

 .(٤)قبل أخذه ورضيت بذلك، فلا يجوز لها أن تمتنع حينئذ

؛ هو الذي يرتب أضرارًا للغير ناشئة عنه، بصرف النظـر الامتناع المحرم -الثاني:

  عن كونه ماديًا أو أدبيًا أو جنائيًا.

  -ومن أمثلته لدى الفقهاء ما يلي: 

  ارة أسرتها (خاصة الوالدين).منع الزوج زوجته من زي -١

                                                        

 .٢١٣، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٢٣/ص١الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج )١(

 .١٠٣و ص ١٠٢/ص١٢ن قدامة، المغني، جاب)  ٢(

 .٢٨٦الآية:  -سورة: البقرة  )٣(

، ابـن قدامـة، المغنـي، ٥٧٤/ص٣الحصكفي مـع ابـن عابـدين، الـدر المختـار وحاشـية ابـن عابـدين، ج )٤(

 .٤٠٠/ص١١ج
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٤٤١ 

على أن منع الزوج لزوجته من زيارة والديها على الإطـلاق  (١)حيث اتفق الفقهاء

، ولا يجـوز (٢)غير جائز؛ لأنه عقوق لهما، وهو ما حرمه االله تعالى، كونه مـن الكبـائر

  لها أن تطيعه فيما حرم االله، فتمتنع عن تنفيذ ما منعها منه.

زوجته من زيارتهما بين الحين والحين مـرة كـل أسـبوع (المنـع  أما بشأن منع الزوج

، والمسؤلية عليه في المنع أمام االله لذات السبب الـذي ذكرنـاه (٣)المنظم) فلا يجوز أيضا

  آنفًا في المنع المطلق.

امتناع المدين عن سداد ما عليه مـن ديـون للغيـر؛ سـيما مـع القـدرة علـى أدائـه  -٢

حتـى  -ن الدين من الحقوق التي لا تسـقط إلا بـالأداء لأ (٤)(قوة مركزه المالي)

، وهـذا قـد يضـطر (٥)وجوبًا، والامتناع عن أدائه يصير حرامًا –لو مات الإنسان 

                                                        

 وإن كان عند الشافعية مكروهًا. )١(

، الشـيرازي، ١٩١ين الفقهيـة، ص، ابـن جـزى، القـوان٣٩٨/ص٤( الكمال بن الهمام، شرح فـتح القـدير، ج

 ). ٨٦/ص٢، الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج٩٢/ص٢المهذب، ج

: ( عقـوق الوالـدين حـرام، وهـو  -بتصـرف  -. حيث قـال ١١/ص١٢النووي، شرح صحيح مسلم؛ ج )٢(

 من الكبائر ).

ا؛ إذا كـان لـدى أبويهـا القـدرة ما عدا أبي يوسف من الأحناف فقال: للزوج أن يمنعها مـن زيـارة والـديه )٣(

ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في زيارتهمـا في الحـين بعـد  "على زيارتها. حيث قال الكمال بن الهمام: ( 

. "الحين على قدر متعارف؛ سيما لو كان أبوها زمنا والزوج يمنعهـا مـن تعاهـده، فعليهـا أن تقضـيه....

 ). ٣٩٨في شرح فتح القدير بتصرف، ج/ص

. رواه أبـو داود والنسـائي، "لىُّ الواجد كل عرضه وعقوبته  "يث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ح )٤(

وعلقه البخاري، لكن صححه ابن حبان. ( الصنعاني، سبل السـلام، تحقيـق: عصـام الصـبابطي وعمـاد 

 م ).١٩٩٧هـ/١٤١٨دار الحديث: القاهرة،  ٥، ط٧٧/ص٣السيد، ج

 .٧٨/ص٢السابق، ج )٥(
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٤٤٢ 

الدائن إلى اللجوء إلى القضاء لمطالبة المدين بسداد ما عليه من ديون، عنـدها 

ضـائي قد يصل الأمـر إلـى مـا لا تحمـد عقبـاه؛ إمـا السـداد أو الحـبس بحكـم ق

الحجــز الإداري علــى مالــه لصــالح الــدين وبيعــه في مــزاد (بيــع المغــاليس)  أو

 .(١)وتعريض سمعته للقيل والقال

امتناع الطبيب مـن الكشـف علـى المـريض حتـى مـات، لأن امتناعـه تسـبَّب في  -٣

إزهاق نفس حرم االله قتلها إلا بالحق، فيكون قـاتلاً لـه معنـى بغيـر حـق، يُسْـئل 

 .(٢)مهور الفقهاءعنه الطبيب عند ج

امتناع الموظـف عـن القيـام بواجبـات مهنتـه مـن قضـاء مصـالح النـاس، حـرام  -٤

شرعًا؛ لأنه أخـل بوجبـات مهنتـه علـى النحـو الـذي يُعطـى راتبًـا بـدون عمـل، 

، وهــذا يعطــي للســلطة (٣)وبالتــالي يعتــبر مــن قبيــل أكــل أمــوال النــاس بالباطــل

ه (جـزاء إداري) بالإنـذار أولاً، وإذا الإدارية الحق في توقيـع عقوبـة تأديبيـة عليـ

 .(٤)داوم على ذلك يفصل

                                                        

 .٧٩/ص٣، الصنعاني، سبل السلام، ج٢٧٨الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )١(

، الصــــاوي والــــدردير، بلغــــة الســــالك والشــــرح الصــــغير، ٣٣٨/ص٦ابــــن عابــــدين، الحاشــــية، ج )٢(

و  ٣٨٩/ص٤، النــووي والخطيـــب الشـــربيني، منهــاج الطـــالبين ومغنـــي المحتـــاج، ج٣٠٢/ص١ج

 .١٣٠/ص٢لطالب، ج، الشيباني، نيل المآرب شرح دليل ا٣٩٠ص

إذ الأجر في مقابل العمل، والأجر بلا عمـل أكـل مـال بالباطـل وهـو حـرام شـرعًا لقولـه تعـالى: (يَـا أَيّهَـا  )٣(

: الآيـة). [سـورة الّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطـِلِ إلاِّ أَن تَكُـونَ تجَِـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مّـنْكُمْ ..ً

 ].٢٩الآية:  -النساء 

ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابـه  ". حيث قال:  ٢٩٧ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )٤(

 ."إلا قدر ما يستر عورته.. ؛ إذا تكرر منه ولم يتب 
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٤٤٣ 

  هذا ... وفيما ذكرناه كفاية؛ حتى لا نخرج عن مقتضى البحث تطويلاً.

 ضوابط الامتناع في الفقه الإسلامي: -د

ترتيبًا على ما سبق، فإن الفقهاء يحددون ضـوابط الامتنـاع المسـؤل عنـه جنائيًـا  

  -رطين:مدنيًا بضرورة تحقق ش أو

 :(١)أن يكون الامتناع من قادر عليه ويملكه -الأول:

أما لو كان من غير قادر عليه ولا يستطيعه، فلا يعد محل مسؤلية لـدي الفقهـاء    

عن التصرف الممتنع عنه؛ كالامتناع عن إنقاذ غريق من شـخص لا يجيـد السـباحة؛ 

ؤلية عليـه عـن غرقـه؛ لأن إنقاذ الغريق لـيس في إمكانـه، وبالتـالي فليسـت هنـاك مسـ

  حتى لو استجد به.

وكالطبيب الممتنع عن معالجة مريض من مرض معين، وهو ليس متخصصًـا في 

عــلاج هــذا المــرض؛ لأنــه لا يتصــور في حقــه الامتنــاع شــرعًا؛ لأنــه مــرتبط بالقــدرة 

  والإمكان، ومن ثم فلا مسؤلية على الطبيب إزاء هذا الامتناع.

 :(٢)ى الامتناع ضرر على الغير جراء هذا الامتناعأن يترتب عل -الشرط الثاني:

من ضوابط الامتناع المسؤل عنه أيضا عند الفقهاء، أن يحدث ضرر للغير عن     

  الامتناع، ولولا الامتناع ما حدث هذا الضرر.

كما مثلنا سابقًا من: الامتناع عن إنقاذ غريق من جانب من يجيد السباحة، فلـولا 

                                                        

، النـووي مـع الخطيــب ٣٥٥/ص٢، الصـاوي، بلغـة السـالك، ج٣٣٨/ص٦ابـن عابـدين، الحاشـية، ج )١(

 .٣٣٩/ص١٣، ج١٠٢/ص١٢، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠و ص ٣٨٩/ص٤ني، جالشربي

 السابقة. )٢(
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٤٤٤ 

احة عـن إنقـاذ الغريـق مـا مـات، ولنجـا مـن المـوت، وبالتـالي امتناع من يجيد السـب

فيكون مسئولاً جنائيًا عن موته بامتناعه عن إنقاذه؛ حتى وإن لم يكن له دخل مباشر 

  .(١)بغرقه على رأي المالكية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية

ن وكذلك: امتناع الطبيب عـن إسـعاف المـريض حتـى مـات، يكـون مسـئولاً عـ 

موته جنائيًا أيضا، وإن لم يكن السبب المباشر في قتلـه، لأنـه لمـا لـم يوقـع الكشـف 

  .(٢)عليه ممتنعًا، دل ذلك على تسببه في موته، وإزهاق نفسه بغير حق

   

                                                        

بينما عند أبي حنيفة والشافعي تنعدم المسؤلية الجنائيـة عـن الممتنـع، لأن الجنايـة عنـدهما تعتمـد علـى  )١(

ن الحاشـية، مباشرة القتل بالفعل، ولم يقم الممتنع بعمل ما حتى يكون مسئولاً عنه جنائيًا، ( ابن عابـدي

ــاج، ج٣٣٨/ص٦ج ــي المحت ــربيني، مغن ــب الش ــون  ١١٣/ص٤، الخطي ــك لا يخل ــع ذل ــا م ). لكنهم

 مسئوليته تمامًا، بل إنه يجوز أن يساءل ولكن ليس جنائيًا.

 ).١نفس المراجع في ( )٢(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٤٥ 

  المبحث الثالث
  الطبیب وحكم إسعافھ للمریض في الفقھ الإسلامي

لين عـن الفقهـاء بصـورة بعد ما تفحصنا بدقة كلا من المسؤلية والامتناع، نـاق     

واضحة وأمينة مفهومهما، معززين ذلك بضرب أمثلة واقعيـة مـع التحليـل الفقهـي، 

ثم حكـم وضـوابط كـل منهمـا، مـع التمـاس الأدلـة لـذلك مـا أمكـن ... نخـتم هـذا 

الفصل بالكشف عن المعنى الدقيق للطبيب الذي يصدر عنـه الامتنـاع الـذي يكـون 

  -عافه للمريض في السياق التالي:محل مسؤلية، ثم معرفة حكم إس

 التعريف الفقهي للطبيب:  - أ

استخدم الفقهاء لفظ الطبيب في عبـارات مقتضـبة، اختلفـت في ألفاظهـا، لكنهـا   

  متقاربة في المعنى:

فالبعض من الفقهاء يعتبر الطبيـب: محـترف يعنـى بمعالجـة جسـم الإنسـان مـن  - 

  وابن رشد المالكي. (١)الأمراض؛ كالإمام الماوردي

على اعتبار الطبيب: ذلك العنصر البشري المتخصص في عـلاج  (٢)وجُلُّ الفقهاء  - 

المرضي، والحائز على إذن بمزاولة المهنة من قبـل ولـي الأمـر ( وزارة الصـحة 

 حاليا ).

                                                        

ــام الســلطانية، ص)  ١( ــاوردى، الأحك ــد ط٣١٨الم ــة المجته ــن رشــد، بداي ــة: بيــروت ١٠، اب ، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٨٨هـ/١٤٨٠

ــنائع، ج)  ٢( ــدائع الص ــي في: ب ــاني الحنف ــل: الكاس ــية، ج١٦٩/ص٧مث ــدين؛ الحاش ــن عاب و  ٦٨/ص٦، اب

، والخطيـب الشـربيني، مغنـي المحتـاج، ٣٥٩/ص٢، والصاوي المـالكي في: بلغـة السـالك، ج٦٩ص

، وابـــن قدامـــة، المغنـــي،  ٣٠٩/ص٢، والعـــز بـــن عبـــد الســـلام، قواعـــد الأحكـــام، ج٢٣٤/ص٤ج

 .٥٢٩/ص١٢ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٤٦ 

ولا يبــدو أنــه في عصــرنا يختلــف عــن هــذا المفهــوم إلا مــن حيــث التأهيــل؛ أي 

الطـب والجراحـة ) يؤهلـه للقيـام حصول الطبيب على مؤهل علمي ( بكالوريوس 

  .(١)بعمل طبيب من كليات جامعية معتمدة من وزارة التعليم العالي

يتعلـق بمـن يمتلـك ثـلاث صـفات  (٢): فإن إطلاق مسمى الطبيبوبناءًا على هذا

  -هي:

أن يكون حاملاً لمؤهل علمي من جهـة علميـة متخصصـة؛ كالبكـالوريوس في   -١

 الطب من كلية الطب.

 خصصًا في أحد فروع الطب المختلفة.أن يكون مت -٢

 أن يكون مرخصًا له بمزاولة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة. -٣

 الطبيب للمريض في الفقه الإسلامي: (٣)حكم إسعاف  - ب

على أن إسعاف الطبيـب للمـريض مـن قبيـل الواجـب الشـرعي،  (٤)يتفق الفقهاء  

                                                        

أما في السابق فلم تكن هذه المهنة مقننة عبر مدارس أو جامعات متخصصة يتعلم فيها الطب كالآن؛ بـل )  ١(

كان علـم الطـب مـن علـوم التجـارب التـي يعتمـد فيهـا علـى نقـل الخـبرات مـن الآخـرين. (ينظـر: ابـن 

 ، ط بدون، دار ابن خلدون: الإسكندرية، بدون ).٣٤٦خلدون، المقدمة، ص

 وفي العادة يطلق على الطبيب: إما ممارس عام أو أخصائي أو استشاري أو زميل، ويلقب بدكتور.)  ٢(

 في اللغة يقال: أسعف المريض؛ عالجه بالدواء، والمصدر منه الإسعاف.)  ٣(

، الـرازي مختـار ٣١١ويقال أيضا: أسعفه بحاجته؛ قضاها له. ( مجمـع اللغـة العربيـة، المعجـم الـوجيز، ص

 ). ٣٠٠، صالصحاح

م الخدمـة، وصـفة متلقـي  إذًا: الإسعاف في اللغة يدور حول: تقديم خدمة من نوع خاص، تتعلـق بصـيغة مقـدِّ

 الخدمة ( أي الطبيب والمريض في حالتنا ).

 -ويعبر الفقهاء عن هذا الاتفاق في أقوالهم التالية:)  ٤(

نه بـالقهر قـدر مـا يسـد جوعتـه، فـإن خاف الموت جوعًا ومع رفيقه طعام، أخذ م "عابدين: فيقول ابن  -

 ). ٣٣٨/ص٦( في: الحاشية، ج "امتنع قاتله بلا سلاح 

للمضطر جوازًا أو وجوبًا قتال صاحب الطعـام؛ إن لـم  "ويقول صاحبا بلغة السالك والشرح الصغير:  -



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٤٧ 

  -ويتأكد هذا الواجب على الطبيب في حالات ثلاث هي:

إذا كان المريض في حالة مرضـية لا تسـتدعي التـأخير في العـلاج، مـا  -:ولىالأ   

  يسمى بـ (حالات الطوارئ).

إذا كان الطبيب متخصصًا في مثل هذا النوع مـن المـرض الـذي  -:الحال الثانية  

  يعاني منه المريض.

 إذا لم يوجد غيـره للقيـام بهـذه المهمـة؛ بـأن كـان هـو النبطشـي -:الحال الثالثة  

  .(١)الوحيد في هذا الوقت

 -الأدلة:   

يستند الفقهاء في إن إسعاف الطبيب للمريض واجب شرعًا بثلاثـة أدلـة، تمثـل    

  -حقًا بإزاء واجبين:

  :(٢)حق المريض في العلاج -الدليل الأول:   

حيث قـالوا في اسـتدلالهم مـن هـذه الناحيـة: إن العـلاج حـق إنسـاني للمـريض   

، لأن المحافظة على حياته مقصد أساسـي للشـريعة الإسـلامية، ينبغي أن يمكن منه

                                                                                                                                                           

. ( الصـاوي والـدردير، بلغـة السـالك والشـرح الصـغير، "يعطه إياه، لأنـه يجـب عليـه بـذلك للمضـطر 

 ). ٣٠٢/ص١بتصرف، ج

. ( الخطيب "ولو وجد طعام غير مضطر إليه، لزمه إطعام مضطر ..  "ويقول صاحب مغني المحتاج:  -

 ). ٣٩٠و ص ٣٨٩/ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج

وإن اضطر إلى طعام لغيره، فطلبه منه فيمنعه إياه مع غناه عنه، فمات بذلك ضـمنه  "ويقول ابن قدامة:  -

 ). ١٠٢/ص١٢. ( في المغني، ج"ه تسبب في هلاكه بمنعه ما يستحقه المطلوب منه؛ لأن

 وهذه الحالات الثلاث استقيتها من أقوال الفقهاء المذكورة سلفا.)  ١(

 في سـببًا كـان منعًـا، – المضـطر الطعـام صـاحب أي - منعـه وإن "ينظر: ابن قدامة في: المغنـي بتصـرف )  ٢(

 ).١٠٣ص/١٢ج(. " به تعدى الذي بفعله فضمنه هلاكه،



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٤٨ 

والمتسبب في حرمانه منه يحال إلـى التحقيـق لينـال الجـزاء المناسـب؛ لأنـه اعتـدى 

  على حق إنساني كفله له الشرع.

  :(١)واجب الطبيب المهني نحو المريض -الدليل الثاني:   

وم بإسعاف المريض، فذلك لأنـه وقالوا ثانيًا في استدلالهم: إن الطبيب حين يق  

ــي ــب وظيف ــة  (٢)واج ــام بالخدم ــد في القي ــص الوحي ــاره المتخص ــه، باعتب ــين علي متع

العلاجية للمريض، وتقاعسه عن أدائها يمثل تقاعسًا عـن أداء واجـب مطلـوب منـه 

ل الطبيب المسؤلية كاملة عنه.   عينًا، وشأن الواجب حين التقاعس عنه يُحمِّ

  :(٣)اجب الطبيب الشرعي نحو المريضو -الدليل الثالث:  

ثالثًا وأخيرًا قـال الفقهـاء في اسـتدلالهم: إن إسـعاف الطبيـب للمـريض قبـل أن   

يكون واجبًا إنسانيًا أو واجبًا مهنيًـا علـى الطبيـب، هـو واجـب شـرعي متعـين عليـه؛ 

  خصوصًا إن كانت حياة المريض متوقفة علي إسعاف الطبيب له.

ة تقريبيـة لـذلك هـي: حـال الجـائع مـع مـن معـه طعـام، وقد أعطى الفقهاء صور

يحتاج إليه لإنقاذ حياته من الموت جوعًـا، وفرضـوا علـى صـاحب الطعـام عينـًا أن 

  يقدمه للجائع حتى يحفظ حياته من الموت جوعًا.

ونحن بدورنا قلنا بالمثل: يجب على الطبيـب إسـعاف المـريض حـين يكـون في 

  رة.حالة حرجة قياسًا على هذه الصو

                                                        

ــية، ج)  ١( ــدين، الحاش ــن عاب ــر: اب ــغير، ٣٣٨/ص٦ينظ ــرح الص ــالك والش ــة الس ــدردير، بلغ ــاوي وال ، الص

، ابــن قدامــة، المغنــي، ٣٩٠و ص ٣٨٩/ص٤، الخطيــب الشــربيني، مغنــي المحتــاج، ج٣٠٢/ص١ج

 .١٠٢/ص١٢ج

م بـاالله العظـيم علـى أن حيث إن الطبيب قبل أن يعين وفور تخرجه يؤدي قسم المهنة، يتعهـد فيـه بالقسـ)  ٢(

يراقب االله في مهنته، وأن يصون حياة الإنسان ... إلخ. ( الصفحة الرسمية لإئتلاف أطباء مصر، برلمـان 

 وحدة ضمان الجودة ). medicine-ethics.pdfأو  ٢٠١٣يناير  ٢الأطباء، 

 ).٢ينظر المراجع السابقة في هامش: ( )٣(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٤٩ 

   الفصل الثاني
  في الفقھ الإسلامي حكم امتناع الطبیب عن إسعاف المریض

  ويحتوي على ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول
  التكییف الشرعي 

  لعلاقة الطبیب بالمریض ومحدداتھا

قبل التطرق لبيان حكم الشرع في امتناع الطبيـب عـن إسـعاف المـريض، وصـورته   

ضـيح رؤيـة الفقهـاء في شـكل العلاقـة مـا بـين الطبيـب الواقعية، نرى لزامًا قبـل ذلـك تو

والمريض، وهل الفقهاء يضعونها في قالب فقهي معين، أم أنها تخضع للقواعد العامـة؟ 

  هذا فضلاً عن وضع المحددات الشرعية التي تحكم هذه العلاقة.

 التكييف الشرعي لعلاقة الطبيب بالمريض:  -  أ

وجــدت أنــه بالإمكــان فقهًــا تنزيــل هــذه  - المســتطيل  - فإنــه وبعــد النظــر الفقهــي   

  - العلاقة على نوعين من العقود مختلفي الطابع من ناحيتين:

قبل ذهـاب الطبيـب للمـريض؛ وهـي التـي تسـبق الكشـف علـى  - الناحية الأولى:   

 المريض:

وتصنف العلاقة ما بين الطبيـب والمـريض مـن هـذه الناحيـة علـى أنهـا مـن عقـود    

المـريض أولاً بحكـم أنـه يحتـاج إلـى الطبيـب احتياجًـا إجباريًـا، ، من جانب (١)الإذعان

وكذلك من جانب الطبيـب بحكـم أنـه يـذعن لرغبـة المـريض في توقيـع الكشـف عليـه 

                                                        

. وفي ٢٩٨/ص٢عـان: العـز بـن عبـد السـلام، قواعـد الأحكـام، جينظر للتوثيق في خصوص عقـود الإذ)  ١(

، ٣٣٨/ص٦خصوص إذعان المريض للطبيـب، والطبيـب للمـريض ينظـر: ابـن عابـدين، الحاشـية، ج

، ١١٣/ص٤، الخطيب الشـربيني، ج٣٠٢/ص١الصاوي والدردير، بلغة السالك والشرح الصغير، ج

 .١٣٠/ص٢الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٥٠ 

إجــراء جراحــة أو عمــل أشــعات أو إجــراء تحاليــل معمليــة لــه ... وأشــياء مــن هــذا   أو

رنا إليهـا سـلفًا مـن القبيل، بدون اختيار من جانبـه، وهـذه صـفة عقـود الإذعـان كمـا اشـ

  قبل.

 بعد ذهاب الطبيب للمريض؛ وهي التي تلي التوجه إلى الطبيب: - الناحية الثانية: 

ف العلاقة ما بين الطبيب والمريض من هذه الناحيـة، علـى أنهـا عقـد إجـارة   وتوصَّ

ـه إلـى الطبيـب (١)على منفعة العمـل مـن الطبيـب ، وهـذا بحكـم أن المـريض حـين يتوجَّ

شف عليه، فإنه بذلك يـؤدي خدمـة للمـريض تسـتغرق وقتًـا مـن جهـده، ولا لتوقيع الك

يرضــى أن تكــون مجانيــة، ومــن ثــم وفي نفــس الوقــت يــدفع المــريض مقــابلاً لخدمــة 

ــا) ــمى (الفيزيت ــا يس ــب م ــفة  (٢)الطبي ــذه ص ــريض، وه ــة للم ــة المقدم ــوع الخدم ــا لن وفقً

  .(٣)الإجارة

 محددات العلاقة بين الطبيب والمريض:  -  ب

. ويحدد الفقهاء العلاقة ما بين الطبيب والمريض بأطر محـددة وحاكمـة لهـا هذا .  

                                                        

حيث يذهب الفقهاء للتأكيد على جوهر هذه العلاقة بالقول: بأن الطبيـب منافعـه مقصـورة علـى خدمـة )  ١(

مرضــاه، ولا يجــوز لــه أن يتحــول عنهــا بــأي ســبب مــن الأســباب. ( ينظــر: قاضــي زاده، نتــائج الأفكــار 

 ). ١٥٧/ص٩المسماة تكملة شرح فتح القدير، سابق، ج

ذي يصدق واقعًا على طبيب مرتبط عملـه بوقـت خـاص، وقاصـر خدمتـه علـى هذا شأن الأجير الخاص، وال)  ٢(

مريض خاص، وفي عيادة خاصة، وبأجر معـين. وهـذا لا يشـمل الطبيـب الـذي يعمـل في مستشـفى حكـومي 

ولا يتقاضى أجرًا من مريض عن عمله، وغير مرتبط عمله بمريض بعينه، والمسمى فقهًـا بـالأجير المشـترك، 

شــكل الخدمــة، ولــيس في جــوهر العلاقــة التــي حــددناها ســلفًا. (ينظــر: ابــن عابــدين،  والخــلاف بينهمــا في

 ).٦٤/ص٦ج

 .٦٥/ص٩قاضي زاده، نتائج الأفكار المسماة تكملة شرح فتح القدير، ج )٣(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٥١ 

  - في أي نزاعات تطرأ في المستقبل، أسجل أبرزها في:

 - الأطر العامة؛ وتتمثل في:

انتفاء المسؤلية الجنائية عن الطبيب حال ممارسته لمهنة الطـب؛ حتـى وإن  - :أولاً   

لـو قلنـا بخـلاف ذلـك لترتـب علـى ذلـك  وقع منه خطأ جسيم نـتج عـن ممارسـته،لأننا

للعنايـة بالصـحة العامـة  (١)هجر هذا النـوع مـن المهـن الضـرورية وجودهـا في المجتمـع

ومكافحة الأمراض، وهذا فيه من الضرر مـا لا يخفـى، فيـزال كـل مـا يـؤدي إليـه عمـلاً 

  .(٢)بقاعدة الضرر يُزال

نظر الشرع؛ حيـث إن الطبيـب افتراض الظن السيئ بالأطباء غير قائم في  -:ثانيًا  

في عمله مؤتمن على صـحة المـريض، ويصـعب مـن الناحيـة العمليـة قبـل الشـرعية 

  .(٣)إثبات عكس ذلك

 -الأطر الخاصة الحاكمة للعلاقة بين الطبيب والمريض؛ وتتمثل في: -ثانيًا: 

  :(٤)الإذعان من الطبيب لعلاج المريض -أولاً:   

جابة الطبيب لرغبة المـريض في العـلاج؛ طالمـا وهذا يعني وجوبية وحتمية است  

ــه بحكــم الشــرع تجــاه  ــه؛ لأنــه مــن قبيــل الحــق الواجــب علي ــه واســتنجد ب لجــأ إلي

المريض، حتى يخلصه مـن آلام المـرض ويصـرفه عنـه، وإلا تمـت مجازاتـه إداريًـا 

                                                        

، الخطيـب الشـربيني، مغنـي  ٢٨٩، ابـن جـزى، القـوانين الفقهيـة، ص٣٠٥/ص٧الكاساني، البدائع، ج )١(

 .٥٣١/ ص١١، ابن قدامة، المغني، ج ١١٣ص،  ٢٨/ ص٤المحتاج، ج

 .٨٥ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )٢(

 .٥٣١/ ص١١، ابن قدامة، المغني، ج٦٥/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج)  ٣(

ـــية، ج)  ٤( ـــدين، الحاش ـــن عاب ـــر: اب ـــغير، ٣٣٨/ص٦ينظ ـــرح الص ـــالك والش ـــة الس ـــدردير، بلغ ـــاوي وال ، الص

ابــن قدامــة، ، ٣٨٩/ص٤لطــالبين مــع مغنــي المحتــاج، جالنــووي، منهــاج ا ،٣٥٥/ص٢، ج٣٠٢/ص١ج

 .٢٧٣/ص١٤المغني، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٥٢ 

 وفق للوائح المعمول بها في هذا الشأن، لتكون رادعًا له عن التقصير في واجباته مـرة

  أخرى إزاء حق المريض في العلاج.

  :(١)التزام الطبيب بأخلاقيات وآداب المهنة -ثانيًا:  

إذ يتعين على الطبيب شرعًا أن يلتزم بلوائح وتعليمـات ممارسـة مهنـة الطـب،    

  .(٢)من التعامل مع المرضى بمقتضاها؛ وإلا حُمل تصرفه على مخالفة القانون

لطبية التي تشكل خطورة صحية على حيـاة ويدخل في نطاق ذلك: الممارسات ا

  -المريض بأسباب يعتبرها الشرع جنائية، ومن ذلك كمثال:

القتـل "نزع الأجهزة الطبية عن المريض، بدعوى الشفقة والرحمة، المسـمى   - أ

 .(٣)"الموت الإكلينيكي"في حال موت المريض موتًا دماغيًا  "الرحيم

يـام بـإجراء جراحـات تسـاهم في التجارة في الأعضاء البشرية، مـن خـلال الق- ب

؛ إذْ الإنسـان كـذات وأعضـاء ليسـا محـلاً للتملـك عـن طريـق (٤)نشوء هـذه الظـاهرة

، والمجرمة قانونًا؛ باعتبارها مـن قبيـل (٥)البيع، فهى من قبيل التجارة المحرمة شرعًا

 .(٦)الاعتداء على الحق في سلامة الجسم

                                                        

؛ حيث اعتبر أن التجاوز المهني مـن الطبيـب يفـرض علـى الجهـات ٦٥/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج )١(

 .٥٢٨/ص٢٤المعنية محاسبته عن تجاوزه. ابن قدامة، المغني، ج

 .١٧٩قسم الخاص)، صد. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون العقوبات (ال)  ٢(

إذ إنه يعتبر من قبيل القتل العمد يستوجب القصاص من الطبيب؛ حيـث اعتـدى علـى حـق المـريض في )  ٣(

ــا. ( ينظــر: الخطيــب  ــأي داع ولــو كــان طبيً الحيــاة بــدون ســبب شــرعي يجيــزه، فيحــرم المســاس بــه ب

 ). ١٧/ص٤الشربيني، مغني المحتاج، ج

نسان بدون أسباب شرعية تستوجبه يعد جنايـة وجريمـة علـى مـا قـال حيث إن أي اعتداء على جسم الإ)  ٤(

ـــالإتلاف  "الكاســـاني:  ـــة  -مباشـــرة أو ســـببًا  -الحـــر مضـــمون ب ـــدائع الصـــنائع، "ضـــمان جناي . ( ب

 ). ١٦٦/ص٧ج

 .٣٦٤/ص١الشيرازي، المهذب، ج)  ٥(

 .١٦٤د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، ص)  ٦(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٥٣ 

  :(١)وجوب دفع المريض تكلفة العلاج -ثالثًا:

فإنه وحتى يذعن الطبيب لرغبة المـريض في العـلاج، فعلـى المـريض أن يـدفع    

مقابلاً ماديًا للطبيب نظيـر الخدمـة العلاجيـة، لأن كـل حـق يقابلـه واجـب كمـا أقـر 

  .(٢)الفقهاء

وبناءًا على ذلك: فما دام المريض قد حصل على حقه في الخدمة العلاجيـة مـن  

 "الفيزيتـا"الآخر يجب عليه إعطاء الطبيب أتعابه قبل الطبيب، فالمريض بدوره هو 

أو ما يسمى عند الفقهاء أجر منفعة العمل، وهي من المنافع التي يجوز أخـذ مقابـل 

  .(٣)مادي عن بيعها للغير

هذا فضلاً عن أنه قد جرت عادة الأطباء بتوقيع الكشف على المـريض بـأجر لا  

ومتلقـي الخدمـة  "الطبيـب"دمـة بدونه، فصار من العـرف المشـتهر لـدى مقـدم الخ

  .(٥)، والمعروف بين الناس كالمشروط شرطًا عند الفقهاء(٤)"المريض"

  

                                                        

، منهـاج الطـالبين مـع مغنـي المحتـاج، الشـربيني النـووي والخطيـب، ٦/٣٣٨ابن عابدين، الحاشية، ج )١(

 .٣٣٧/ص١٣ابن قدامة، المغني، سابق، ج ،٣٩٠/ص٤ج

ــة المجتهــد، ج )٢( ــن رشــد، بداي ــين ٢٢١/ص٢اب ــارة لمنفعــة ع ــى جــواز الإج ــد اتفــق الفقهــاء عل  -. إذ ق

 أو السـباكة أو كالحراسـة - بأدائه الشخص يقوم عمل نفعةلم أو –كالمساكن أو الأراضي أو السيارات 

لعـين في إجـارة العـين، أو الالتـزام ا استخدام نظير بأجر - للأطباء بالنسبة العلاج أو الخياطة أو النجارة

 بعمل ما في إجارة الأشخاص.

 .٢٣٦القوانين الفقهية، صابن جزى،  )٣(

ة الطــب مــن المهــن التــي يرصــد أصــحابها أنفســهم . حيــث ذكــر أن مهنــ١٣٥ابــن رجــب، القواعــد، ص )٤(

ا عمــل فــإذ بالعمــل، للتكســب نفســه يرصــد – والخيــاط والقصــار – الحجــام  "للتكســب منهــا. فقــال: 

 ."استحق أجرة المثل، وإن لم يسمى له شيئًا .. 

 .٩٩ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )٥(



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٥٤ 

  المبحث الثاني
  لامتناع الطبیب عن إسعاف المریض الحالات المفترضة فقھاً

ر بداية بأن الامتناع من قبل الطبيب     لا يلزم صورة واحدة؛  –عند الفقهاء  -نذكِّ

  تعدد الوقائع والحالات المرضية والأسباب المؤدية إليه.وإنما تتعدد صوره ب

وجـدت الفقهـاء  -بحثًا وتـأملاً ونظـرًا  - (١)وبعد الوقوف على المصادر الفقهية 

نسـتعيرها في هــذا  -لكـن بصــورة غيـر مباشــرة  -يعرضـون للامتنــاع حـالات معينــة 

  ."امتناع الطبيب عن إسعاف المريض  "الخصوص للحالة التي معنا 

  -وأرى انه يمكن لنا عرض هذه الحالات فرضًا في التقسيم التالي:  

 باعتبار السبب:  -التقسيم الأول:    

  -والامتناع من هذه الناحية فرضه في حالتين:   

امتناع مسبب؛ وهو الذي يستند إلـى سـبب معقـول شـرعًا مـن قبـل  -:الأولى     

  الطبيب.

  -ويتردد وجوده من خلال صور ثلاث:  

 متناع الإجباري؛ وهو الذي لا دخل للطبيب فيه. الا -١

ــة المــريض الــذي يحتــاج إلــى الوضــع علــى أجهــزة التــنفس  ومــن صــوره: حال

أو أجهزة الغسيل الكلوي، ولا يوجد أجهزة كافيـة؛ أو كـون المستشـفى  (٢)الصناعي

  ليس به سعة سريرية لاستقبال مرضى آخرين.

                                                        

ــية، ج)  ١( ــدين، الحاش ــن عاب ــر: اب ــاوي وا٣٣٨/ص٦ينظ ــغير، ، الص ــرح الص ــالك والش ــة الس ــدردير، بلغ ل

ــاج، ج،  ٣٠٢/ص١ج ــي المحت ــالبين ومغن ــاج الط ــب، منه ــووي والخطي و  ٣٨٩و ص ١١٣/ص٤الن

 .١٠٢/ ص١٢، ج ٤٥٣/ص١١ابن قدامة، المغني، ج  ،٣٩٠ص

 في غرف معدة لذلك تسمى غرف العناية المركزة.)  ٢(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٥٥ 

 ب فيه دخل.الامتناع الاختياري؛ وهو الذي يكون للطبي -٢

  ومن صوره: امتناع الطبيب عن علاج المريض غير القادر على تكلفة العلاج.

وهي امتنـاع الطبيـب في الحـالات  الامتناع المتردد بين الإجبار والاختيار؛ -٣

  المرضية التي لا تستجيب للعلاج أو المأيوس من شفائها.

د، وحـالات ومثل ذلك: حالات القيء الدموي والناتجة عن فشل وظائف الكب 

  الأورام المتقدمة التي تم انتشارها في جسم المريض.

 :(١)امتناع مجرد عن السبب -الحالة الثانية:

  وهو الذي لا يستند إلى سبب معقول ومقبول شرعًا. 

لـو أتـيح  -لمرضى مـن نـوع خـاص  "الإهمال الطبي المتعمد"وتمثله: حالات 

  ة لهم. لكانت نسبة الشفاء عالية بالنسب -لهم العلاج 

ومن هؤلاء: مرضى كسور العظام إثر الحـوادث، ومرضـى الأورام التـي تحتـاج 

  إلى استئصال.

 :(٢)باعتبار التأويل -التقسيم الثاني:

  ينقسم الامتناع بهذا الاعتبار إلى حالتين:

                                                        

 السابق.)  ١(

جـــه الخصـــوص عنـــد: الإمـــام الصـــاوي، في بلغـــة الســـالك، ينظـــر في هـــذا التقســـيم المالكيـــة علـــى و)  ٢(

من منع فضل مائه مسافرًا عالمًا بأنه لا يحـل لـه منعـه، وأنـه يمـوت إن لـم  ". حيث قال: ٣٥٥/ص١ج

يسقه، قتل به وإن لم يل قتله بيده، سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه ... إلى أن أجاب على مـن يعـترض: 

لزكاة، أن مـن منـع شخصًـا فضـل طعامـه وشـرابه حتـى مـات فإنـه يلزمـه بأن هذا يخالف ما مر في باب ا

 ."الدية، بأن ما مر في الزكاة محمول على من منع متأولاً، أما ما هاهنا متأول 



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٥٦ 

 الأولى: امتناع متأول:

م الخدمة العلاجية للمريض، بصرف النظر عن خطورتـه وهو الامتناع عن تقدي 

  لى صحته، وبصرف النظر عن إمكانية تماثله للشفاء من عدمه.ع

اسـتقبال أنـواع مـن  "الاسـتثمارية"وأراه يتمثل في: رفض المستشفيات الخاصة 

  رفضًا مطلقًا. "الفقراء"المرضى لا تملك ثمن العلاج 

 الحالة الثانية: امتناع غير متأول:

ع العلـم بخطورتـه علـى وهو الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجيـة للمـريض، مـ 

  صحة المريض، وإمكانية تماثله للشفاء.

وأراه يتمثل في: الإهمال الطبي المتعمـد لمرضـى تحتـاج إلـى التـدخل السـريع، 

لإنقاذ حياتهم من موت محقق، كإجراء جراحات عاجلة لمرضى الأورام لا تحتمل 

  رد عن السبب.حياتهم التأخير من غيرها، وهذه الحالة تماثل حالة الامتناع المج



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٥٧ 

  المبحث الثالث
  الطبیب عن إسعاف المریض الحكم الشرعي لامتناع

ــل الامتنــاع     ــا عرضــنا هيك ــد م ــن الطبيــب  -بع ــترض م ــعاف  -المف ــد إس عن

المريض، من جانب الفقهاء، ننتقل إلـى بيـان الحكـم الشـرعي لـه؛ لكـن بعـد طـرح 

  -عدد من المسلمات الفقهية في المسألة على النحو التالي:

علـى أن إسـعاف الطبيـب للمـريض واجـب شـرعي؛ متـى  (١): يتفق الفقهـاءأولاً   

تعين عليه؛ وكان المريض في حالـة حرجـة تتطلـب التـدخل السـريع لإنقـاذه، مـا لـم 

  أو نوعي يمنعه من القيام بهذا الواجب؛ فعندئذ يسقط عنه. (٢)يعقه عائق مهني

  -:الدليل

  -رتين:وأكد الفقهاء على هذا الحكم من خلال نظ

 :(٣)النظرة الأولى: الصفة الشرعية للواجب  

 –في هذه الحال  -إذ قالوا في بيان ذلك: أن تخلِّى الطبيب عن إسعاف المريض   

إنما هو في حقيقة الأمر تخلٍّ عن عمـل يلـزم القيـام بـه علـى وجـه لا اختيـار لـه فيـه، 

                                                        

، ٣٥٥/ص٢، الصـاوي، بلغـة السـالك، ج٣٣٨/ص٦ينظر في هـذا الاتفـاق: ابـن عابـدين، الحاشـية، ج )١(

 .٣٣٩/ص١٣ابن قدامة، المغني، ج،  ٣٩٠/ص٤ج ،الشربيني النووي مع الخطيب

العائق المهني الذي يسقط أداء الواجب عن الطبيـب، قـد يتمثـل في انشـغاله بحالـة مرضـية أخـرى، وقـد  )٢(

يتمثل في أن نسبة نجاح العملية منعدمة ... ، أما العائق النوعي؛ فقد يتمثل في أن الطبيب غير متخصـص 

المستشفى ليس بـه سـعة سـريرية لاسـتيعابه، أو أنـه يحتـاج في علاج مثل هذه الحالات المرضية، أو أن 

إلى الدخول في العناية المركزة أو الغسيل الكلوي ولا يوجد لدى الطبيب أو المستشفى الذي يعمل بـه 

 شيء منها.

، ابـن ٣٩٠/ص٤، الخطيـب الشـربيني، مغنـي المحتـاج، ج٣٥٥/ص٢ينظر الصاوي، بلغة السالك، ج )٣(

 .٧٢، ابن رجب، القواعد، ص٣٣٩/ص١٣قدامة، المغني، ج
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٤٥٨ 

لمـريض علـى وهذه صفة الواجب، وشأن إسعاف المريض شأن الواجب، إذا كان ا

النحو المذكور سلفًا، لأنه عندئذ مثله مثل المضطر الواجب رفع ضرورته على مـن 

  تعيين عليه، وهو هنا الطبيب فلزمه إسعاف المريض إذا كان في حالة حرجة.

 :(١)النظرة الثانية: المسؤلية تجاه المريض  

عاف المـريض وفي تقريرها يقول الفقهاء: إنه إذا اقـترن تخلِّـي الطبيـب عـن إسـ   

حدوث مضاعفات مرضية أو حتى موته... ؛ لترتب على ذلك مسؤلية الطبيـب عـن 

ما آل إليه حال المريض، لأنه لولا تخلِّيه عن إسـعافه مـا وصـلت بـه الحـال لـذلك؛ 

  خصوصًا إذا كانت حالته المرضية تستجيب للعلاج.

ه عنـه، لكـن فلو لم يكن إسعاف المريض واجبًا على الطبيب، ما كانت مسـئوليت 

لما ترتب على عدم الإسعاف مـن ضـرر للمـريض، فتكـون المسـؤلية في نطـاق هـذا 

  الضرر.

مـع  -: يتفـق الفقهـاء أيضـا علـى أن الامتنـاع المتصـور شـرعًا مـن الطبيـب ثانيًا  

ق في حكمه بين حالين: -تحقق أسباب الخدمة    -يُفرَّ

 .(٢)لطبيب الذي لجأ لهعدم إتاحة الخدمة له إلا على يد ا -الحال الأولى:   

وهنـا يــرى الفقهـاء بشــأن هــذه الحالـة: أن امتنــاع الطبيــب عـن تقديمــه الخدمــة   

  العلاجية للمريض غير جائز.

                                                        

، حيـث قـال في ٣٥٥/ص٢، الـدردير، الشـرح الصـغير، ج٣٣٨/ص٦ينظـر: ابـن عابـدين، الحاشـية، ج)  ١(

من منع طعامًا عن غيره حتى مات، فالقود إن قصـد بـذلك موتـه، وإلا فـإن قصـد  ":  -بتصرف  -ذلك 

 .٣٣٩/ص١٣التعذيب فالدية ... إلخ، ما قال ابن قدامة، المغني، ج

لـو لـم يطعـم  ":  -مـع تقـديم وتـأخير  -؛ حيث قال ١١٣/ص٤، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، )  ٢(

صـاحب الطعـام إذا  ". وقـال أيضـا: "مالك الطعام المضطر حتى مات فهلك به، أثـم ولا ضـمان عليـه 

 ). ٤٧٢/ص٤. ( السابق، ج "منعه المضطر عصى 
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٤٥٩ 

لأنه ينتج عـن امتناعـه ضـرر قـائم وضـرر محتمـل للمـريض، أمـا الضـرر القـائم فهـو  

الطبيـب استمرار ألم المرض، وأما الضرر المحتمل؛ فهـو المـوت، ولا يجـوز أن يكـون 

  مصدر ضرر للمريض مطلقًا.

 :(١)إتاحة الخدمة له عن طريق طبيب آخر -الحال الثانية:   

  أما بشأن هذه الحالة: فيرى الفقهاء أن امتناع الطبيب جائز. 

لأن المريض لم يعدم العلاج، وبالتالي فلا ضرر عليه أن يذهب إلى طبيب آخـر 

تاحـة أمـام المكلـف للفعـل، فانتفـاء لتلقي العلاج؛ إذ شأن الجواز وجود خيارات م

الخدمة من طبيب ما، لا يمنع من ذهاب المريض إلى طبيـب آخـر، هـذا فضـلاً عـن 

  عدم تعيين الخدمة على الطبيب؛ طالما وجد غيره للقيام بها.

على مسؤلية الطبيب إزاء الحالة المرضـية التـي امتنـع عـن  (٢): يتفق الفقهاءثالثًا   

  -رت عدة ضوابط، من أهمها:إسعافها، في حال تواف

 تدهور الحالة الصحية للمريض أو موته. -١

ة وغرف جراحـة، وأجهـزة للتـنفس  -٢ توافر الإمكانيات الفنية للإسعاف؛ من أسِرَّ

 والتخدير؛ متى احتاج إليها الطبيب ولزمت في العلاج.

                                                        

إذا وجد المضـطر مـن يطعمـه ... ، لـم  "أشار لذلك في قوله: ؛ وقد ٣٣٧/ص١٣ابن قدامة، المغني، ج)  ١(

. وبالتالي فلا يسوغ للمريض أن يتوقف عند امتناع طبيـب مـا عـن علاجـه؛ "يحل له الامتناع من الأكل 

 بل عليه أن يقصد طبيبًا آخر للعلاج، ولا لوم على الطبيب شرعًا إذا ما امتنع عن علاجه في هذه الحالة.

ــن)  ٢( ــر: اب ــية، ج ينظ ــدين، الحاش ــغير، ٣٣٨/ص٦عاب ــرح الص ــالك والش ــة الس ــدردير، بلغ ــاوي وال ، الص

، ابـن قدامـة، ٤٧٢و ص ٣٨٩و ص ١١٣/ص٤، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج٣٠٢/ص١ج

 .٣٣٩/ص١٣المغني، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٦٠ 

 توفر الإخصائي في علاج المرض الذي يشتكي منه المريض. -٣

اض أحكام حالات الامتناع مـن الطبيـب عـن إسـعاف هذا .. ، ونعود إلى استعر

المريض، التي عرضناها سلفًا في المبحث السابق، ويمكن لنا أن نختزلهـا في ثـلاث 

  -على النحو التالي: -بعد جمع النظير إلى نظيره  -حالات 

 الحالة الأولى: حكم الامتناع القهري من الطبيب:  - أ

  ا.وتمثله الحالات المرضية المأيوس من شفائه

وتمثله أيضـا الحـالات المرضـية التـي تحتـاج إلـى أجهـزة طبيـة لا قبـل للطبيـب 

  بتوفيرها.

وبشأن الحكم في هذه الحالة: اعتبر امتناع الطبيب عن إسعاف المـريض في هـذه 

  -الحالات، من قبيل الجائز شرعًا، وذلك نظرًا لدليلين:

  :(١)الأول: العجز المهني   

لطبيب لا قبل له بإسعاف المريض؛ نظرًا لعجـزه عـن وقالوا في هذا الجانب: إن ا

ــالي ســقوط  ــب، وبالت ــب ســقوط الواج ــز يرت ــة، والعج ــانون المهن ــا لق إســعافه وفقً

المسؤلية عـن الطبيـب، لفقـدان شـرط وجوبهـا وهـو الإمكانيـة، سـواء كانـت مهنيـة 

المتعـذر يسـقط اعتبـاره، والممكـن يستصـعب فيـه  "فنية، وقديمًا قـال فقهاؤنـا:  أو

  .(٣) االاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْس� إلاِّ وُسْعَهَ وتعالى:  . وقبله قول االله تبارك(٢)"لتكليف ا

                                                        

، حيـث ١١٣/ ص٤، الخطيـب الشـربيني، مغنـي المحتـاج، ج٣٠٢/ص١الصاوي ، بلغـة السـالك، ج)  ١(

 ."لو لم يطعم مالك الطعام للمضطر حتى مات فهلك به أثم ولا ضمان عليه  "قال في ذلك: 

، ط بــدون، بيــروت . دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بــدون ت، نســخة ١٩٨/ص٣القــرافي، الفــروق، ج)  ٢(

 مصورة.

 .٢٨٦الآية:  -سورة: البقرة )  ٣(
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٤٦١ 

  :(١)الثاني: انتقال الإسعاف من يد الطبيب إلى قدرة االله

مـن شـفائه، إسـعافه  "المـأيوس"حيث قالوا في ذلك: إن المـريض الموسـوم بـــ 

ل القدرة علـى شـفائه مـن يـد الطبيـب فوق قدرة الطبيب العلمية، وهذا يقتضي انتقا

إلى يد القدر، والطبيب لا يسأل عن القـدر، لأنـه هـو والمـريض تحـت مظلـة القـدر 

حكمًا، فسقط عنه وجوب إسعافه في هذه الحالة؛ حيث استحالة شفائه من المـرض 

وفقًا لقواعد مهنة الطب، ومن ثـم جـار للطبيـب رفـض إسـعافه بمثـل هـذا المسـوغ 

  الطبي.

 الثانية: حكم الامتناع الاختياري من قبل الطبيب:الحالة   - ب

عـن إسـعاف المـريض بسـبب تكلفـة  وتمثله حالة واحدة، وهـى امتنـاع الطبيـب 

  العلاج.

بـين ثلاثـة أمـور  -وفقًـا لمـا رآه الفقهـاء  -وهنا تتردد حالة المريض مع الطبيب 

  -تستدعي بيان حكمها، وهي كالتالي:

 لفة العلاج:الأول: قدرة المريض على دفع تك  - أ

 آراء الفقهاء:

إلى عدم جـواز تقـديم الخدمـة  (٢)وبشأنها يذهب جمهور الفقهاء -الرأي الأول: 

                                                        

من الـذي اشـترك في عمليـات حربيـة . حيث اعتبر أن حالته كحالة الز١٨٠/ص١٣ابن قدامة، المغني،ج )١(

وأُسر، فهنا تقتضي حالته النظر إليه بعين الرحمة، ولا يجوز قتله كأسـير نظـرًا لظروفـه الصـحية التـي لا 

 تمثل خطرًا في عمليات حربية قادمة إذا اشترك فيها مرة أخرى.

، ابـن ٣٩٠/ص٤ج، الخطيـب الشـربيني، مغنـي المحتـاج، ٣٣٨/ص٦ينظر: ابن عابدين، الحاشية، ج)  ٢(

 .٣٤٠و ص ٣٣٧/ص١٣قدامة، المغني، ج
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٤٦٢ 

العلاجية لهذا المريض إلا إذا دفع ثمن العلاج، سواء اتفق على دفعها حالاً أو بعـد 

انتهاء العلاج، ولا شيء على الطبيب إذا امتنع عن تقـديمها لـه حـال عـدم دفعـه لهـا 

لنظر عن حالته الصحية، لكن عنـد وجـود بـدائل علاجيـة تقـدم لـه الخدمـة بصرف ا

  مجانًا كالمستشفيات الحكومية.

إلــى وجــوب تقــديم الخدمــة العلاجيــة  (١)بينمــا يــذهب المالكيــة -الــرأي الثــاني: 

ــه  ــا، ســواء قــدر علــى دفــع ثمــن الخدمــة أو لا، طالمــا كانــت حالت للمــريض عمومً

  حالته حرجة)، ولو قدمها الطبيب أيضا مجانا.المرضية لا تستدعي التأخير (

 -الأدلة:   

 -أولاً: أدلة جمهور الفقهاء:  

  -استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بدليلين:  

إن أداء الطبيــب للخدمــة العلاجيــة للمــريض مشــروط بــدفع المــريض تكلفــة   - أ

) العلاج، حيث صار من قبـل العـرف المشـتهر لـدى مقـدم الخدمـة (الطبيـب

ومتلقيها من المرضى أن الكشف بأجر معـين، والمعـروف عرفًـا كالمشـروط 

شرطًا لدى الفقهاء، فلزم المريض دفعه للطبيب حتى يحصـل علـى الخدمـة، 

 .(٢)وإلا كان حقًا للطبيب الامتناع عنه ورفض القيام به

أننا لو لم نقل بوجوب دفع المـريض تكلفـة (ثمـن) العـلاج في كـل الحـالات   - ب

لأزلنا ضـرر المـريض (علاجـه مـن مرضـه) بضـرر آخـر يقـع علـى المرضية، 

                                                        

 .٣٠٢/ص١ينظر: الصاوي، بلغة السالك، ج)  ١(

 .٣٣٧/ص١٣، ابن قدامة، المغني، ج ٣٣٨/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج)  ٢(
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٤٦٣ 

الطبيب (وهو ضياع مجهوده بلا مقابل)، وهذا لا يجوز، لأن الضـرر لا يـزال 

بضرر آخر، وإلا كان من قبيل التمييـز المرفـوض في الحقـوق المتقابلـة، التـي 

تقتضي مراعاة أطرافها والنظر إلى مـا يلـزم كـل منهمـا مـن حـق تجـاه الآخـر، 

عمــالاً  لمقتضــى العدالــة، والعدالــة كمــا تلــزم الطبيــب بأدائــه لواجــب تجــاه إ

المــريض، تلــزم أيضــا الطــرف الثــاني في المعادلــة وهــو المــريض بدفعــه ثمــن 

 .(١)العلاج للطبيب كحق واجب

 -ثانيًا: أدلة المالكية:  

  -واستدل المالكية على ما ذهبوا إليه بما يأتي:   

ــ      ــريض في الع ــق الم ــن أي إن ح ــر ع ــرف النظ ــب بص ــى الطبي ــوبي عل لاج وج

اعتبارات أخرى تمنعه عنه حتى ولو كانت مادية، لأنه مرتبط بالمحافظة علـى حيـاة 

الإنسان، وحياة الإنسان تعلو فوق الماديات، سيما وأن  الماديات يمكـن تعويضـها 

في وقت آخر، أما حياة الإنسان فلا يمكن تعويضها لو مـات، ومـن هنـا وجـب علـى 

  .(٢)الطبيب تمكينه من العلاج حتى ولو مجانًا

 -المناقشة والرأي الراجح:  

 -المناقشة:  - أ

  -يمكن لنا نناقش رأي المالكية من وجهين:

نسلم بأن حق المريض في العلاج وجوبي على الطبيب بحكم الشرع،  -:الأول  

  فهذا ما لا خلاف عليه بشأنه بيننا وبينكم.

                                                        

 .٣٤٠/ص١٣، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠/ص٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج) ١(

 .٣٠٢/ص١ج الصاوي، بلغة السالك، )٢(
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٤٦٤ 

م ولا نتفق معكـم بشـأن إهـدار حـق الطبيـب في ثمـن لكنا لا نسل -:الوجه الثاني 

ــب،  ــقاط للواج ــريض إس ــن الم ــقاطه ع ــريض، وإس ــزم الم ــق يل ــو ح ــلاج؛ إذ ه الع

  .(١)والواجب لا يسقط إلا بالأداء شرعًا كما يقول الأصوليون

 -الرأي الراجح: -ب  

 بعد سرد الأدلة والمناقشة لرأي المالكية، أن رأي جمهور الفقهاء أولـى -أرى   

  -بالقبول والرجحان، نظرًا للاعتبارات الشرعية الآتية:

 إنه أقوى حجة وبرهانًا من رأي المالكية. -١

إنه يعلي من قيمة التـوازن بـين الحقـوق المتبادلـة، ويـرفض التميـز أيـا مـا كـان  -٢

أسبابه؛ طالمـا كـان طغيانًـا علـى الحـق والعدالـة المطلقـة، الأمـر الـذي يعطـي 

نهاية، بخـلاف رأي المالكيـة الـذي يقـر التمييـز كأسـاس استقرارًا تشريعيًا في ال

 للحصول على الحق كاستثناء.

م الخدمـة للمرضـى مجانًـا  -٣ إنه يرفـع الضـرر الواقـع علـى الطبيـب؛ فيمـا لـو قـدَّ

 بشكل إلزامي مثل ما يقول المالكية.

 الأمر الثاني: عجز المريض عن دفع تكلفة العلاج:  - ب

سواء كان العجز كليًـا  -ة العلاج للطبيب وفي حالة عجز المريض عن دفع تكلف 

أيكون من حق الطبيب أن يمتنع عن علاج المـريض في هـذه الحالـة أم  - (٢)أو جزئيًا

  لا ؟

                                                        

محـــب االله بـــن عبـــد الشـــكور، مســـلم الثبـــوت شـــرح فـــواتح الرحمـــوت، مطبـــوع مـــع المستصـــفى، )  ١(

 ، ط بدون دار الفكر: بدون ج و ت.٦٥/ص١ج

 العجز الكلي: ليس مع المريض ما يدفعه للطبيب كمقابل أتعابه.)  ٢(

 العجز الجزئي: وجود جزء من الأتعاب فقط مع المريض.
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٤٦٥ 

 -تحرير محل النزاع: -أولاً:  

على أنه لا يجوز للطبيب الامتناع عن إسعاف المريض؛ إذا كـان  (١)اتفق الفقهاء  

  لطبيب مطلقًا (المعدم).في حالة حرجة، وليس معه ما يدفعه ل

 -محل الخلاف: -ثانيًا:  

  -لكن الفقهاء اختلفوا في علاجه مجانًا على رأيين:  

الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة  - (٢)وإليه يذهب جمهور الفقهاء -:الرأي الأول    

إلى أنه لا يجب على الطبيب علاج المريض مجانًا حتى لو كان معدمًا؛ بـل يبقـى  -

ثابتًا في ذمة المريض إلى حين سداده؛ إلا لو تنازل عنه الطبيب بمحض  حق الطبيب

  إرادته.

يجب علـى الطبيـب إسـعاف المـريض المعـدم ولـو مجانًـا؛ إذا  -:الرأي الثاني    

  .(٣)كان في حالة حرجة، ويسقط عنه ثمن العلاج، وإليه ذهب المالكية

 -سبب الخلاف: -ثالثًا:  

إلـى أن  - (٤)كما نفهـم مـن كـلام الفقهـاء –ف هنا ويمكن أن نحيل سبب الخلا  

  الحقوق المتقابلة هل يجوز إسقاطها بغير الأداء ؟

                                                        

، الخطيــب الشــربيني،  ٣٠٢/ص١، الصــاوي، بلغــة الســالك، ج٣٣٨/ص٦ج ابــن عابــدين، الحاشــية،)  ١(

 .٣٤٠/ص١٣، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠/ص٤مغني المحتاج، ج

، الخرقـي مـع ٣٩٠/ص٤، الخطيب الشربيني، مغني المحتـاج، ج٣٣٨/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج) ٢(

 .٣٤٠و ص ٣٣٩/ص١٣ابن قدامة، مختصر الخرقي والمغني، ج

 .٣٠٢/ ص١والدردير، بلغة السالك والشرح الصغير، جالصاوي )  ٣(

، الخرقــي ٣٩٠/ص٤، الخطيــب الشــربيني، مغنــي المحتــاج، ج٣٣٨/ص٦ابــن عابــدين، الحاشــية، ج)  ٤(

 .٣٣٩/ص١٣المختصر مع المغني، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٦٦ 

فمن ذهب إلى عدم جواز إسقاطها إلا بـالأداء، نحـا إلـى الـرأي الأول، وهـو مـا 

قال به جمهور الفقهاء، من أن الطبيب لا يجب عليه تقديم الخدمـة مجانًـا حتـى لـو 

  كان المريض معدمًا.

من ذهب إلى أن الحق يجوز إسقاطه؛ في حال لو ترتب عليه موت إنسان، مـال و

إلى الرأي الثاني، وهو مـا ذهـب إليـه المالكيـة، مـن وجـوب إسـعاف المـريض ولـو 

  مجانًا إذا كان معدمًا وكانت حالته حرجة.

 -الأدلة: -رابعًا:  

  -استدل كل فريق على ما ذهب إليه بما يأتي:  

 -الأول:أدلة أصحاب الرأي   - أ

  -استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما يأتي: - 

إن حـق المـريض في العــلاج مـرتبط بحـق آخــر للطبيـب؛ وهـو حقــه في  -:الأول 

عــن  -تحــت أي ظــرف أو مســمى  -مقابــل أتعــاب العــلاج، وهــذا الحــق لا يســقط 

  .(١)شرعًاالمريض إلا بأدائه، وإلا ضيَّعنا حقًا في مقابل حق آخر، وهذا ما لا يجوز 

لا يلزم المالك إطعام المضطر مجانًا ... ،  "وعن هذا يقول الخطيب الشربيني: 

  .(٢)"لأن الضرر لا يزال بالضرر 

شـأن المضـطر إلـى طعـام  -في هـذه الحالـة  -إن شأن المـريض  -:الدليل الثاني 

متـه الغير، ورغم اضطراره، إلا أنه لا يباح له أخذه مجانًـا بـدون ثمـن، وإنمـا تظـل ذ

  مشغولة به لحين أدائه لثمن الطعام، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل.

                                                        

 )  السابق.١(

 .٣٩٠/ص٤ينظر: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج بتصرف، ج)  ٢(
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فكذلك مثل الطبيب مع المريض في استحقاقه لثمن العلاج استحقاقًا وجوبيًا لا 

  يُعفى المريض منه كونه غير قادر على الدفع (معدمًا).

إطعام المضطر يلزم المالك  "وعن هذا أيضا يقول الخطيب الشربيني في مغنيه: 

  .(١)"بعوض ناجز أو بنسيئة؛ لا مجانًا 

 -أدلة أصحاب الرأي الثاني:- ب

  -واستدل المالكية على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

وحســب  -إننــا إذا فاضــلنا بــين حقــين متعارضــين في الأهميــة، فمــن المقــرر 

  يُقدم الأهم على ما هو مهم. -الموازين الشرعية 

ياة المـريض يفـوق في الأهميـة حصـول الطبيـب علـى وبناءًا على ذلك: فإنقاذ ح

حقه في العـلاج؛ نظـرًا لأن حيـاة النفـوس تفـوق الماديـات اسـتحقاقًا، خصوصًـا إذا 

  توقف إحياؤها على المادة، وعلى من يملك إحياءها واجب التمكين ولو مجانًا.

المضطر حيث أكل طعام الغير، فـلا ضـمان عليـه؛  ": (٢)وعن هذا يقول الصاوي

ذا لم يكن معه ثمن، بل ولم يصر دينًا في ذمتـه؛ إذا خشـى الهـلاك ولـم يجـد غيـره؛ إ

  ."لأن حفظ النفوس واجب 

 -المناقشة والترجيح: -ج

 -المناقشة: -١ 

  -يمكن لنا أن نناقش رأي الجمهور من عدة أوجه:  

نسلم بأن حق الطبيب من الحقوق التـي لا تقبـل الإسـقاط إلا بـالأداء؛  -:الأول 

                                                        

 السابق.)  ١(

 .٣٠٢/ص١غة السالك، مع تصرف في العبارة وتقديم وتأخير، جالصاوي، بل)  ٢(



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٦٨ 

ا ما تتفق عليه أيضا؛ لكن ما الحـال إذا عجـز المـريض عجـزًا دائمًـا عـن الـدفع؛ فهذ

  أنتركه يموت بداعي تحقيق العدالة أم نبقي على حياته بداعي الرحمة ؟!!

أننا لا نسلم بأنه حق لا يقبل الإسقاط مطلقًا؛ فلكـل قاعـدة اسـتثناءاتها،  -:الثاني 

  .(١)اة إنسان مثل مسألتنافالحق قد يسقط عندما يكون المقابل هو حي

 -حتـى ولـو كـان معـدمًا  -وحتى ولو نقل بالمجانية لعلاج المـريض  -:الثالث 

كما تقولون، فما يزال الحق الأولى هو إنقاذ حياة المريض، أما حق الطبيب فيمكن 

  .(٢)استيفاؤه لاحقًا بأي أداة من أدوات الاستيفاء الشرعية

  الترجيح: -١

جيهًا من الناحية الشـرعية؛ نظـرًا لمـا سـاقوه مـن أن حيـاة أرى أن رأي المالكية و

الإنسان عمومًـا والمـريض علـى وجـه الخصـوص تعلـو فـوق الماديـات ودونهـا في 

الأولوية؛ سيما إن حياة الإنسان لا بـديل عنهـا، أمـا الماديـات فهنـاك بـدائل شـرعية 

  لاستيفائها.

                                                        

 .٣٠٢/ص١ينظر في هذا المعنى: الصاوي، بلغة السالك، ج)  ١(

بـدفع  -علـى رأي جمهـور الفقهـاء  -كإلزام أحد أقربائه ممن حالتهم ميسورة غنى حتى الدرجـة الثالثـة ) ٢(

قربــاء بكفالــة المعــدم عمومًــا وفي نطــاق تكــاليف علاجــه؛ إذ هــو مــن الواجبــات الشــرعية التــي تلــزم الأ

الأسرة خصوصًا حتى وإن كان من ذوي الأرحام بشروطه المقررة لـدى الفقهـاء، عمـلاً وتكليفًـا بقولـه 

مِ الاَخِـرِ يَـوْ تعالى: (لّيْسَ الْبرِّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَــَكنِّ الْبـِرّ مَـنْ آمَـنَ باِللّـهِ وَالْ 

] ١٧٧الآية:  -وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكتَِابِ وَالنّبيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ .. الآية). [سورة: البقرة 

، العـز بـن عبـد ٤٨٨/ص١، الـدردير، الشـرح الصـغير، ج٦٢٧/ص٣. وينظر للفقهاء: ابن عابـدين، ج

ــالح  ــام في مص ــد الأحك ــلام، قواع ــام، جالس ــي، ج٢٠٩/ص٢الأن ــة، المغن ــن قدام و  ٣٤٧/ص١١، اب

 .٣٧٧ص
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ة؛ عندما لا يكون تحقيقها كذلك فإنَّ المنطق الشرعي يغلِّب الرحمة على العدال

  ممكنًا شرعًا، وهو ما نقول به.

 الاختلاف حول تسعير الخدمة بين الطبيب والمريض: -الأمر الثالث: -ج

إذا جرى خلاف بين الطبيب والمريض بشأن تسعير الخدمـة، فلـم يتفقـا عليهـا،  

  فهل يجوز للطبيب وقتئذ أن يمتنع عن تقديمها للمريض أو لا يجوز له ذلك ؟

 -موطن الاتفاق بين الفقهاء: -١

على جواز امتناع الطبيب عن علاج المريض وإسعافه، حال عدم  (١)يتفق الفقهاء 

الاتفاق على تسعير الخدمة مع المريض؛ إذا كانت حالته غير حرجة؛ ولم ينتج عنـه 

  أي أضرار طبية للمريض، لو ذهب إلى طبيب آخر.

 -موطن الخلاف بين الفقهاء: -٢

الفقهاء بشأنه في هذه الحالـة؛ فهـو امتنـاع الطبيـب عـن إسـعاف أما ما اختلف 

المريض، في حال كون حالته حرجة، ووجود خطورة طبية على صحته لو ذهـب 

  - إلى طبيب آخر ... ، وحاصل خلافهم على قولين:

 - (٣)والمفهـوم مـن كـلام فقهـاء الحنفيـة - (٢)وإليه ذهب المالكية -القول الأول:

  ومؤداه:

                                                        

ــية، ج)  ١( ــدين، الحاش ــن عاب ــر: اب ــغير، ٣٨٨/ص٦ينظ ــرح الص ــالك والش ــة الس ــدردير، بلغ ــاوي وال ، الص

ــب، ٣٠٢/ص١ج ــاج، الخطي ــي المحت ــالبين ومغن ــاج الط ــووي، منه ــة، ٣٩٠/ص٤ج والن ــن قدام ، اب

 .٣٣٩/ص١٣المغني، ج

 .٣٠٢/ص١ج الصاوي، بلغة السالك،)  ٢(

 .٣٣٨/ص٦، جابن عابدين، الحاشية)  ٣(
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٤٧٠ 

مطلقًـا؛  –في هـذه الحالـة  -ز للطبيب الامتناع عـن إسـعاف المـريض أنه لا يجو

  .(١)سواء كان السعر الذي اختلف عليه الطبيب مع المريض عادلاً أو غير عادل

وذهب إليه الشافعية والحنابلة، وعندهم يجـوز للطبيـب الامتنـاع  -القول الثاني:

ه مـن أجـر عـادلاً، ولا عن إسعاف المريض ولو كانت حالته حرجة؛ إذا كان ما يطلب

يجوز إذا كان التسعير غيـر عـادل؛ ويجـب عليـه حينئـذ أن يقـدم الخدمـة لـه بالسـعر 

  العادل.

  -:(٢)سبب الخلاف بين الفقهاء -٣

ويمكن أن نحيل سبب الخلاف في هذه المسألة إلـى: هـل التسـعير سـبب كـاف  

ن لـم يـره للامتناع عن إسعاف المريض على الصفة المذكورة في كل الأحوال ؟ فمـ

سببًا كافيًا، رأى أنه لا يجـوز للطبيـب ذلـك؛ لأن حيـاة المـريض تبقـى لهـا الأولويـة 

  المطلقة على أي شيء.

ومن رآه سببًا كافيًا في بعض الأحوال، أجازه حينما يتعارض مع حـق الطبيـب في 

  الأجر العادل عن الخدمة التي يقدمها للمريض.

 -الأدلة: -٤

  -ليه بما يأتي:استدل كل فريق على ما ذهب إ 

 -أدلة أصحاب القول الأول:  - أ

                                                        

 التسعير العادل عبر عنه الفقهاء بثمن المثل، والتسعير غير العادل عبر عنه الفقهاء بــ الزائد عنه.)  ١(

 ). ٣٤٠/ص١٣، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠/ص٤( ينظر: الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج

. الخطيب الشـربيني، ٣٠٢/ص١الصاوي، بلغة السالك، ج .٣٣٨/ص٦، جينظر ابن عابدين، الحاشية )٢(

 .٣٤٠/ص١٣ابن قدامة، المغني، ج ٣٩٠/ص٤مغني المحتاج، ج
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  -استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بدليلين: 

هى الأهم، ولها الأولوية المطلقة إذا  –في نظر الشرع  -إن حياة المريض تبقى  -١

ما قورنت بحق آخر، فدونها تهـدر الحقـوق، حتـى لـو كـان المقابـل لـه خـلاف 

سـعير، فيبقـى حـق المـريض في الإسـعاف واجبًـا الطبيب مع المريض بشـأن الت

على الطبيب تمكينه منه، وإلا كان مسئولاً مسؤلية كاملة عما ينتج عـن امتناعـه 

 .(١)عن إسعافه من مخاطر صحية

إن الامتناع وإن آل إليه خلاف الطبيب مع المريض حول تسـعير الخدمـة، فمـا  -٢

طبيـب رخصـة التخلِّـي عـن سببًا غير كـافٍ أن يعطـي ال -في نظر الشرع  -يزال 

واجبه تجاه المريض إسعافًا له، خاصة إذا ما كان المقابل له هو حياة المريض؛ 

، ومراعــاة (٢)لا بــل العكــس هــو الصــحيح تفاديًــا لحرمــة قتــل الــنفس بغيــر حــق

 .(٤)لمقصد أساسي معتبر في الشريعة (٣)لواجب إحياء النفوس

 -أدلة أصحاب القول الثاني:  - ب

  -لقول الثاني على ما ذهبوا إليه بما يلي:واستدل أصحاب ا

إن التعاملات المادية بـين النـاس عمومًـا وبـين المرضـى والأطبـاء خصوصًـا،   -١

                                                        

 .٣٠٢/ص١الصاوي، بلغة السالك، ج )١(

يـة: الآ مـن جـزء –إعمال لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتيِ حَـرّمَ اللّـهُ إلاِّ بـِالحَقّ). [سـورة: الإسـراء )  ٢(

٣٣.[ 

 ].٣٢الآية:  -إعمال لقوله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا الناّسَ جَمِيع�). [سورة: المائدة )  ٣(

 .٣٠٢/ص١الصاوي، بلغة السالك، ج)  ٤(



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٧٢ 

، والخدمـة الطبيـة مـن (١)غالبا ما تخضع في قوانينهـا لحسـابات التكلفـة والعائـد

هذا القبيل، فإذا لم تحقق للطبيب مأربه في سعر معقول رفض القيام بها، وهـذا 

ن قبيل الحق الجائز بصرف النظر عن حالة المريض من كونها حرجة، طالمـا م

  .(٢)رأى فيها فخسًا لحقه من جانب، وليس فيه إجحافًا بالمريض من جانب ثان

إنه إذا خرجت الخدمة الطبيـة عـن التـوازن المعقـول مـا بـين حـق الطبيـب  - ٢

بره لونـا مـن وحق المـريض لصـالح الطبيـب بالمبالغـة في أتعابـه، فإننـا نعتـ

الاستغلال السيئ على حساب صحة المرضى لا يجوز للطبيب أن يسـلكه 

ويبني ثراءه المادي عن طريقه؛ بل يجب مواجهة هـذا التشـوه السـعري في 

تقــديم الخدمــة الطبيــة للمرضــى، والانتقــال إلــى آليــة التســعير المعلــن في 

لال، ومن القطاع الطبي عمومًا، حتى نرفع عن كاهل المرضى هذا الاستغ

  .(٣)ثم الحصول على الخدمة بسعر معقول وعادل

 - الترجيح والموازنة: - ج

وأرى رأي المالكيـة هنـا وجيهـا أيضـا في هـذه الحالـة؛ نظـرًا لأنـه يمنـع عــن 

المــريض أي اســتغلال ســيء مــن جانــب الطبيــب بالنســبة للتكلفــة، وفي نفــس 

مـن جانـب الوقت يضـمن لـه الحصـول علـى الخدمـة دون التـذرع بـأي ذريعـة 

  الطبيب قد تحرمه منه، حتى ولو كان ماديًا.

                                                        

. ( ابـن "حـق الآدمـي مبنـي علـى الشـح والضـيق  "وبلغة الفقهاء: الشح والضيق، وكما قال ابـن قدامـة:  )١(

 ). ٤٦٦/ص١٢المغني، جقدامة، 

 .٣٤٠/ص١٣، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠/ص٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج)  ٢(

 )  السابق.٣(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٧٣ 

س للاستغلال السـيئ  أما رأى الشافعية والحنابلة (في شقه الأول): فهو يُكرِّ

في  - للمريض من قبل الأطباء بفرض تسعيرة جبرية على المرضى، ممـا يَحـرم 

غيــر القــادرين مــن الخدمــة تحــت مســمى الأجــر الــذي يمليــه علــى  - النهايــة 

مقـدم علـى جلـب  - كمـا قـال الفقهـاء  - استغلالاً له؛ ودرء المفاسـد  المريض

  المصالح.

 الحالة الثالثة: حكم الامتناع المعنوي من الطبيب عن إسعاف المريض:

  المتعمد. (١)وتمثله: حالات الإهمال الطبي   

بشـأنها علـى أن الإهمـال الطبـي  (٢)وبالنسبة للحالة هـذه: فقـد اتفـق الفقهـاء 

ا إذا حمـل مخـاطر صـحية لهـم؛للمرضى غي  ر جائز من قبل الطبيـب؛ خصوصًـ

  .(٣)ترتب عليه فقدان الحياة؛ وبدون أسباب منطقية مقبولة طبيًا  أو

 - وقالوا بذلك: بحسبان الإهمال:

؛ حيث قـد أخـل الطبيـب بواجباتـه الوظيفيـة (٤)فساد مهني كما قال الحنفية - ١

 تجاه المرضى؛ وهو ما لا يجوز منه فعل ذلك.

                                                        

 .٩٠ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص)  ١(

الإهمال الطبي في عرف الفقهاء: ترك الطبيب المريض فتره زمنية معينة بدون عمل فحوصات طبية وفقًا ) ٢(

، ٢٤٨/ص٢حتى نتج عنه مخاطر صـحية أو فقـدان حياتـه. (الشـيرازي، المهـذب، جلحالته الصحية، 

 .٤٥٣/ص١١ابن قدامة، المغني، ج

، الخطيـب الشـربيني، مغنـي ٣٥٥/ص٢، الصـاوي، ج١٢٧/ص٩ينظر: قاضي زاده، نتائج الأفكـار، ج )٣(

 .٤٥٣/ص١١، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠/ص٤المحتاج، ج

قبولة، كعمل أشعات وتحاليل يسـتدعيها الفحـص الطبـي، فـلا يعـد مـن قبيـل أما لو كان بأسباب طبية م)  ٤(

 ). ٤٥٣/ص١١الإهمال الطبي غير الجائز. ( ينظر: ابن قدامة، المغني، ج



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٧٤ 

كما أشار لذلك المالكية والحنابلة وبعض  - اية يعاقب عليها الطبيب وجن - ٢

، باعتبــاره اعتــداء علــى حيــاة المــريض؛ ولــو أنــه بطريــق غيــر -  (١)الشــافعية

 مباشر؛ بإهمال إسعافه.

واللـذان  – (٢)كما قال بعض آخـر مـن الشـافعية - ضد منطق العقل والدين  - ٣

؛ سيما لو كانوا مرضى على (٣)يُلزمان بوجوب مساعدة الآخرين في أزمتهم

 .(٤)مشارف الموت

                                                        

 .١٢٧/ص٩، قاضي زاده، نتائج الأفكار، ج٦٥/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج)  ١(

، الشيرازي، المهـذب، ٣٥٥/ص٢ج، الدردير، الشرح الصغير،  ٣٥٥/ص٢الصاوي، بلغة السالك، ج )٢(

 .٤٥٣/ص١١، ابن قدامة المغني، ج٢٤٨/ص٢ج

 .٤/٣٩٠الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج)  ٣(

]. وخصـوص قولـه ٢الآيـة:  -عملا بقوله تعالى: (وَتَعَـاوَنُواْ عَلَـى الْـبرّ وَالتّقْـوَىَ....) [سـورة: المائـدة )  ٤(

]. والمـريض ٨الآيـة:  -حُبّهِ مسِْكيِن� وَيَتيِم� وَأَسِيراً)  [سورة: الإنسـان تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَىَ 

 بمثابة الأسير فيجب تقديم الخدمة العلاجية حتى يذهب أسر المرض عنه. 
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٤٧٥ 

  الفصل الثالث
  الطبیب عن إسعاف المریض الآثار الشرعیة الناتجة عن امتناع

ثمــة عــدة آثــار شــرعيه متعلقــة بخصــوص هــذا النــوع مــن الامتنــاع تــتلخص في 

   المباحث الثلاثة الآتية:

  المبحث الأول
  محاكمة الطبیب جنائیاً

الجواز أو عدم  - واجهه عقب الحكم الشرعي بدرجتيه إن أول استفسار قد ن    

هـل الامتنـاع   - فقًا لحالات الامتناع السابق توصيفها توصـيفًا شـرعيًا و –الجواز 

المجــرد بذاتــه جريمــة مكتملــة الأركــان، ومــن ثــم نحــاكم الطبيــب بشــأنها، أو أن 

م هو ما يكون على صفه أخرى ؟ الإجابـة عـن هـذا التسـا ؤل تضـع الامتناع المجرَّ

  :- وباالله التوفيق  - أيدينا على ما عنْونَّا به مبحثنا، فنقول 

 - تحرير محل النزاع:  -  أ

  - يتفق الفقهاء على الآتي: - :أوجه الاتفاق

جـائز ولا  - غير المصحوب بأي ضرر للمريض  أي –أن الامتناع المجرد  - ١

 .(١)يسأل عنه الطبيب قانونا

الجنائيـة  - جـات المسـؤلية أن الطبيب لا يساءل قانونًـا بـأي درجـة مـن در - ٢

عن أي خطأ مادي تجاه المريض؛ طالما اقتضته ضرورة طبية  - المدنية   أو

 .(٢)وعلاجية

 .(٣)قيام مسؤلية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف المريض - ٣

                                                        

، النـووي، منهـاج ٣٥٥/ص٢، الصـاوي، بلغـة السـالك،ج٣٣٨/ص٦ينظر: ابن عابـدين، الحاشـية، ج)  ١(

 .٣٤٠و ص ٣٣٩/ص١٣، ابن قدامة، المغني، ج٣٩٠/ص٤تاج، جالطالبين، مطبوع مع مغني المح

الطبيـب إذا أخطـأ في فعلـه، وكـان مـن  ". حيث قال: ٢٣٣/ص٢ابن رشد (الحفيد)، بداية المجتهد، ج)  ٢(

 ."أهل المعرفة؛ فلا شيء عليه في النفس.. والعليل يموت من معالجته فلا ضمان عليه ما لم يتعد 

 ).١السابقة في ()  ٣(



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٧٦ 

 - أوجه الخلاف: 

لكن الفقهاء اختلفوا في الامتناع إذا آل إلى موت المريض، هل يحاكم جنائيًا  

يض، فيكون جريمة أو لا ؟ ذلك ما اختلف الفقهاء بشأنه علـى بتهمة القتل للمر

  - قولين:

وإليه يذهب المالكية والحنابلـة: إن الطبيـب إذا امتنـع عـن  - :القول الأول    

إسعاف المريض في هذه الحالة يحاكم بتهمة القتل باعتباره جريمة، لكـن بعـض 

والإمـام  (١)؛ فالمالكيـةالحنابلة اختلف مع المالكية والإمام أحمد في صـفة القتـل

ومـن ثـم يحـاكم جنائيًـا بالقصـاص إذا  : يعتبرونـه مـن قبيـل القتـل العمـد،(٢)أحمد

  رفض إسعاف المريض بدون أي مبررات سائغة ومقبولة طبيًا.

: يعتبرون امتناع الطبيـب عـن إسـعاف المـريض قتـل شـبه (٣)بينما بعض الحنابلة 

  عمد، لا يوجب القصاص من الطبيب.

: إن الطبيـب إذا امتنـع عـن (٤)وإليه يذهب أبو حنيفـة والشـافعي -القول الثاني:     

ــوت  ــه م ــب علي ــى وإن ترق ــا؛ حت ــه جنائيً ــى امتناع ــب عل ــريض لا يعاق ــعاف الم إس

                                                        

 .٣٠٢/ص١، ج٣٥٥/ص٢الصاوي والدردير، بلغة السالك والشرح الصغير، ج)  ١(

 .١٠٢/ص١٢ابن قدامة، المغني، ج)  ٢(

اء شـيخ الحنابلـة. ( ابـن قدامـة، المغنـي بتصـرف، ج) ٣( . وعنـه ١٠٢/ص١٢وهو القاضـي إلـى يعلـى الغـرَّ

الديـة علـى عاقلتـه؛ لأن  وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغيره؛ فإذا منعه إياه... فقـال القاضـي: "يقول: 

 ). "هذا لا يوجب القصاص، فيكون شبه العمد

ـــية، ج)  ٤( ـــدين، الحاش ـــن عاب ـــاج، ٣٣٨/ص٦اب ـــي المحت ـــاج الطـــالبين ومغن ـــووي، منه ـــب والن ، الخطي

 .٣٩٠/ص٤ج
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٤٧٧ 

عمدًا أو شبه  –فلا يحاكم بتهمة القتل مطلقًا  -باعتباره جريمة؛ وعندئذ  -المريض 

وبـة بـاللوم (وهـو مـا عـبروا عنـه قصـى مـا يوجـه إلـى الطبيـب، هـو العقأ بـل –عمد 

  .(١)بالإثم)

  -:(٢)سبب الخلاف بين الفقهاء  - ب

ــدقيق   ــد ال ــول التحدي ــألة ح ــذه المس ــاء في ه ــين الفقه ــلاف ب ــبب الخ أرى أن س

  لمفهوم القتل الموجب للمسؤلية الجنائية.

: قد توسعوا في دائرته؛ حتى إنه يشمل عندهم كـل تصـرف فالمالكية والحنابلة - 

بـأن كـان القاتـل لـه  -إنسان عمدًا؛ سواء كان هذا التصـرف إيجابيًـا ترتب عليه قتل 

بطريـق الامتنـاع عـن تقـديم  -بأن لـم يكـن هـو القاتـل مباشـرة  -أو سلبيًا  -بالفعل 

  شيء تتوقف على حياته؛ كالدواء أو العلاج.

: يُضيِّقون دائرته ويحصرونه في إطار القتل العمد الذي بينما الحنفية والمالكية - 

ر عن الشخص بالمباشرة له فقط، فهذا الذي يحـاكم الشـخص بمقتضـاه علـى يصد

 أنه جريمة وجناية توجب القصاص من القاتل.

أما أن يكون الامتناع قـتلاً، فـلا نعـترف بـه كسـبب لمحاكمـة الشـخص علـى أنـه 

  قاتل حقيقة؛ إذ لم يقم بالقتل فعلا له أو حتى تسبب في قتله.

 -الأدلة: -ج

  لى ما ذهب إليه بما يأتي:استدل كل فريق ع

                                                        

. حيـث قـال: إن امتنـع صـاحب الطعـام مـن ٣٩٠/ص٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج بتصرف، ج)  ١(

 ."عن أخذه منه قهرًا، ومات جوعًا، فلا ضمان على الممتنع... ؛ لكنه يأثم  إعطائه للمضطر، وعجز

 السابقة. )٢(
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٤٧٨ 

 -أدلة أصحاب الرأي الأول: -أولاً: 

  -استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بدليلين:  

إن إسعاف الطبيب للمريض مـن قبيـل الواجـب عليـه بحكـم الشـرع،  -:الأول   

وترك الواجب يحملـه مسـؤلية الحفـاظ علـى حيـاة المـريض، وأنـه إذا مـا تعرضـت 

ت إثر تخليه عن الواجب، عوقب على موتـه بالقصـاص، باعتبـاره قـاتلاً حياته للمو

  . (١)له

أن الطبيب حتى وإن لم يتدخل بعمل مباشـر مـا تجـاه المـريض  -:الدليل الثاني  

من شأنه موته؛ إلا أنه سبب رئيسي في موته بالامتناع عن إسعافه، عندئذ يقام امتناعه 

ــام الفعــل، ويصــير  ــالأثر الســلبي عــن إســعافه مق ــه بامتناعــه؛ لأن العــبرة ب ــه قتل كأن

والنتيجة، وهي واحدة في الاثنين، وهي موت المريض أو بالأحرى القتل لـه، وهـذا 

  . (٢)يترتب عليه القصاص لقتله

 -أدلة أصحاب الرأي الثاني: -ثانيًا:

من أن الامتنـاع عـن إسـعاف  -واستدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذهبوا إليه  

  -بدليلين : –مات، ليس قتلاً له حتى يوجب القصاص  المريض حتى

إن الامتناع ليس قتلاً بالمباشرة حتى نحكم علـى الطبيـب بالقصـاص؛  -:الأول 

لأنــه قتــل المــريض بامتناعــه، وهــو مــا ننفــي حدوثــه مــن الطبيــب بمجــرد الامتنــاع، 

ن خـذلان عـ -عـز وجـل  -وبالتالي فليس بالجريمة، إلا أنه تبقى مسئوليته أمام االله 

  .(٣)المريض، واللامبالاة بحالته المرضية

                                                        

 .١٠٢/ص١٢، ابن قدامة، المغني، ج٣٠٢/ص١الصاوي، بلغة السالك، ج) ١(

 السابق. )٢(

 .٣٩٠/ص٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج)  ٣(
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٤٧٩ 

إن الطبيب غاية ما صدر عنه هو الامتناع فقط، والامتناع تصرف  -:الدليل الثاني 

ليس كالتصرف الإيجـابي، بحكـم أن  -الحكم  -سلبي، والتصرف السلبي في الأثر 

له حتى يكـون الأول مختلف عن الثاني في طريقة الحدوث؛ إذ ليس نظيرًا أو مشابهًا 

متفقًا معه في حكم واحد، وهو القصاص من الطبيب بامتناعه عن إسعاف المريض، 

ــل نــص عليهــا  ــاع لــيس جريمــة قت ــه؛ لأن الامتن ــه، وهــو مــا ننفي ــل ل لمســاواته بالقت

  .(١)الفقهاء

 -ترجيح وموازنة ومناقشة: -د    

  -إذا ما نظرنا إلى كلا الرأيين تبين لنا:   

إليـه الحنفيـة والشـافعية، مـن تجريـد الطبيـب مـن المسـؤلية إن الأخذ بما ذهـب  - 

الدنيويــة، وإبقائهــا فقــط في نطــاق المســؤلية الدينيــة، لــيس في صــالح المــريض، 

وتكرس لتهرب الطبيب من مسؤليته تجاه المرضى، الأمر الـذي يجعـل العلاقـة 

  بينهما مختلة التوازن.

مـن القصـاص مـن  -حمـد كذلك فإن القـول بمـا ذهـب إليـه المالكيـة والإمـام أ - 

فيه من القسـوة بالطبيـب مـا  -الطبيب حال موت المريض؛ إذا لم يقم بإسعافه..

واضح  -فيه حتى يخرج عن إطار المعقول الشرعي، وفي نفس الوقت فيه تشفٍ 

لصالح ورثة المريض الذي مـات، وهـذا يخـرج بالمهنـة عـن أدبياتهـا  -وصريح 

 من الرحمة والرأفة.

فق على ما ذهب إليه الإمامان مالك وأحمد، ولا أوافق أيضا على وبالتالي لا أوا - 

                                                        

 .٣٩٠/ص٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج )١(



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٨٠ 

ما ذهب إليه الحنفية والشـافعية .. ؛ وهـذا مـا جعلنـي  أميـل إلـى رأي أبـى يعلـى 

اء (شيخ الحنابلة) مـن أن الامتنـاع  لا يرتـب القصـاص  -كتصـرف سـلبي  -الغرَّ

نف على أنـه مـن على الطبيب، باعتباره ليس قاتلاً للمريض قتل عمد؛ ولكنه يص

القتل شبه العمد، وهذا مـا يقتضـي وجـوب دفـع الطبيـب تعويضًـا لصـالح ورثـة 

 .(١)المريض عن استهتاره في أداء واجبه تجاه فقيدهم

  -وهذا اعدل وأنصف من القولين السابقين، نظرًا لأنه:  

يراعــي أولاً إصــلاح الخلــل الســلوكي في أداء مهنــة الطــب، مــن خــلال  -:أولاً    

  الطبيب بالتعويض المناسب لصالح المريض. تغريم

ينظـر للمـريض علـى أنـه صـاحب حـق لا ينبغـي التهـاون بشـأنه؛ إذا مـا  -:ثانيًا   

  حصل اعتداء عليه من قبل الطبيب مؤدى الخدمة.

  يحقق العدالة والإنصاف لكلا الطرفين (الطبيب والمريض). -:ثالثًا   

ب والمريض في دائـرة المدنيـة، ويبتعـد بهـا يبقى على العلاقة بين الطبي -:رابعًا   

  عن الجنائية.

                                                        

 .١٠٢/ص١٢قدامة، المغني، جابن  )١(



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٨١ 

  المبحث الثاني
  حق المریض في تعویض مادي

ثاني الاستفسارات التي يمكن أن نواجه بها هنا، هي هـل مـن حـق للمـريض في    

حالة الامتناع عن إسعاف "تعويض مالي تجاه الطبيب إزاء هذه الحالة بالخصوص 

  أو لا ؟ "المريض

في الحكم بين حالين للمريض يتوقف عليهما الحق في التعويض قبل  هناك فارق

  -الطبيب:

 الامتناع المقترن بموت المريض: -الحال الأولى:   

 -تحرير محل النزاع:  - أ

كحـق  -على أن التعـويض المـالي  (١)في البداية: يتفق الفقهاء -:محل الاتفاق -  

نهـا إضـرار شـخص بـآخر ضـررًا لا يكـون مقـررًا شـرعًا إلا في علاقـة نـتج ع -مدني 

مباشر، كالطبيب إذا أجرى جراحة لمريض نتج عنها عاهة مسـتديمة للمـريض، مـع 

وفقًــا لقواعــد  -أن المعتــاد في مثــل هــذه النوعيــة مــن الجراحــات أن نســبة نجاحهــا 

  عالية. –المهنة 

أما في حالة الامتناع هذه بالخصوص؛ فالفقهاء علي خلاف  -:محل الخلاف -  

                                                        

 قـول في بعمله هلك ما – الأجير أي - ويضمن ". حيث قال:  ٦٦/ص٦ينظر: ابن عابدين، الحاشية، ج)  ١(

. ابـن رشـد، بدايـة المجتهـد، "لمائنا الثلاثة، ولا يستحق الأجـر؛ لأنـه مـا أوفى بالمنفعـة بـل بالمضـرة ع

معالجتـه فـلا ضـمان عليـه، إلا أن يُعلـم أنـه  والطبيب إذا مات العليـل مـن ". حيث قال: ٢٣٣/ص٢ج

. "الضمان يجب لما يتلـف  ". حيث قال: ٢٨٦/ص٢. الشيرازي، المهذب، ج"تعدى فيضمن حينئذ 

العدوان على النفس جناية، ويجب ضمانها بالمباشـرة  ". حيث قال: ٨٨/ص١٢ابن قدامة، المغني، ج

 ."أو السبب 



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٨٢ 

  -ولين:على ق

، والحنابلـة وفقـا لـرأي أبـى يعلـى (١)وذهب إليه المالكيـة في رأي -:القول الأول 

، ومـؤداه: أحقيـة المـريض في تعـويض (٢)الغرّاء، وأبـو يوسـف ومحمـد مـن الحنفيـة

مــادي بمقــدار الديــة يــدفع لورثتــه، حــال موتــه المترتــب علــى امتنــاع الطبيــب عــن 

  إسعافه.

ــه الإ -:القــول الثــاني  ــة (٣)مــام أبــو حنيفــة والشــافعيةوذهــب إلي ، إلــى عــدم أحقي

المريض في المطالبة بأي تعويض مادي قبل الطبيب حال امتناعه عـن إسـعافه، ولـو 

  ترتب عليه فقدانه لحياته.

  -:(٤)سبب الخلاف بين الفقهاء  - ب

أرى أن سبب الخـلاف بـين الفقهـاء هنـا يـدور حـول: هـل الامتنـاع بهـذه الصـفة 

  جريمة أو لا ؟

ــة  فمــن رأى -  ــر الحكــم وأجــاز التعــويض المــادي لصــالح ورث ــه جريمــة: أق أن

المــريض الــذي مــات بســبب امتنــاع الطبيــب، وهــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول 

  الأول.

                                                        

 .٣٥٥/ ص٢( الصاوي والدردير، بلغة السالك والشرح الصغير، ج باعتبار أن الممتنع متأول عندهم.)  ١(

 .٥٤٣/ص٦، ابن عابدين، الحاشية، ج١٠٢/ص١٢ابن قدامة، المغني، ج)  ٢(

 .٣٩٠/ص٤، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج٥٤٣/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج)  ٣(

الك والشــــرح الصــــغير، ، الصــــاوي والـــدردير، بلغــــة الســـ٣٣٨/ص٦ابـــن عابــــدين، الحاشـــية، ج)  ٤(

، ابــــن قدامــــة، المغنــــي، ٣٩٠/ ص٤، الخطيــــب الشــــربيني، مغنــــي المحتــــاج، ج٣٥٥/ص٢ج

 .١٠٢/ص١٢ج



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٨٣ 

ومن رأى أنه ليس بجريمة: ذهب إلى عدم جواز الحكـم بـأي تعـويض مـادي  - 

 لصالح ورثة المريض، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.

 -الأدلة:  - ج

 -أدلة أصحاب القول الأول: -:أولاً 

الذاهب إلى الحكم بالتعويض المادي لصالح  -استدل أصحاب القول الأول    

  -بدليلين: –ورثة المريض حال موته جراء امتناع الطبيب عن إسعافه 

ــائم  -:الأول   ــدنا ق ــالتعويض عن ــم ب ــى الحك ــاس  -إن مبن ــر  -في الأس ــى أث عل

الامتناع من الطبيب  (١)ليها حالة المريض )، وهنا آلالامتناع ( أي النتيجة التي آلت إ

عن إسعاف المريض إلى موته، فلزم أخذ هـذه النتيجـة في الحسـبان، وجـاز الحكـم 

ر في الشرع بالدية   .(٢)للمريض بالتعويض المادي الذي يقدَّ

في مـوت  -ولـو بشـكل غيـر مباشـر  -إن الطبيب بامتناعه تسبَّب  -:الدليل الثاني 

فلزم معاقبته بفرض غرامة مالية عليـه تماثـل الديـة قـدرًا، حتـى لا يصـدر المريض، 

  .(٣)عنه مثل هذا التصرف مرة أخرى

 -أدلة أصحاب القول الثاني: -ثانيًا:   

  -واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بدليلين:       

لا يقـره إن فرض تعويض مادي لصالح ورثة المريض على الطبيب أمر  -:الأول

                                                        

/ ٤والمالكية يعتمدون على المآلات كدليل لتقرير الأحكام الشرعية ( ينظـر: الشـاطبي، الموافقـات، ج )١(

 ، ط بدون دار المعرفة: بيروت، بدون ).٢٦٢ص

 .٣٥٢/ص١، ج٣٥٥/ص٢ك، جالصاوي، بلغة السال )٢(

 .١٠٢/ص١٢ابن قدامة، المغني، ج )٣(



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٨٤ 

فليس بالقتـل الـذي يعتمـد علـى  –عليه الموت  ترتب وإن –الشرع؛ حيث الامتناع 

ــا  ــدنا، أم ــالتعويض عن ــم ب ــات الحك ــذان همــا مــن موجب المباشــرة أو التســبب، وه

الامتناع فيخرج عن نطـاق مـا اعتمـده الفقهـاء سـببًا مـن أسـباب الحكـم بـالتعويض 

  .(١)المادي

إن آل إلـى مـوت المـريض، فـلا يمكـن أن يضـاف إن الامتنـاع و -:الـدليل الثـاني

الموت إلى الطبيب، باعتباره جانيًا على المريض وقاتلاً له، وهو ما ليس معهـودًا في 

  .(٣)، والحقيقة الشرعية أن الامتناع ليس قتلاً (٢)الشرع أن يضاف إلى غير حقيقته

 -الترجيح والموازنة: -د

صـعب الترجـيح، فمـا  -وهو هكذا  -إذا صحت وجهتا النظر هنا في هذه الحالة 

بقى لنا هنا إلا التوفيق ما بين هذين الرأيين بأن نقول: إننا وإن اعتبرنا الامتنـاع لـيس 

إلا أننا من جانـب  –وهو هكذا في الشرع  -قتلاً أو جريمة عند أبي حنيفة والشافعية 

يــزال  آخــر لا نغفــل عــن أن الطبيــب وإن لــم يكــن قــاتلاً للمــريض في الحقيقــة، فمــا

عن تخليه عن إسعاف المريض، بحكم المهنة وبحكـم الـدين  -ولو بقدر  -مسؤلاً 

                                                        

الجنايـة سـببها أحـد أمـرين: فعـل مباشـر؛ أو سـبب  ". إذ يقـول: ٦٠٣و ص ٥٤٣/ص٦ابن عابدين، ج)  ١(

 ". حيــث قــال: ٣٩٠/ص٤. ( الخطيــب الشــربيني، مغنــي المحتــاج، ج"تضــمن اعتــداء علــى الغيــر.. 

ات جوعًا، لا  ضمان عليه، حيـث لـم يحـدث منـه فعـل مهلـك، الممتنع عن تقديم الطعام للغير حتى م

 ."تتبعه يأثم 

وكمــا قــال الأصــوليون: الأصــل المقــرر عنــدنا للتعــرف علــى حكــم شــرعي أن يضــاف الحكــم إلــى ســببه. (  ) ٢(

 ، ط بدون دار الفكر، بدون ج . ت ).٩٣/ص١الغزالي، المستصفى، ج

لو حبسه فمـات جوعًـا، فعـدم ضـمانه قـول  "في ذلك:  ، حيث قال٦٢٤/ص٦ابن عابدين، الحاشية، ج)  ٣(

 ."الإمام، لأن الجوع والعطش من لوازم الإنسان، فلا يضاف للجاني... 



  دراسة فقهية واقعية –المريض مسئولية الطبيب عن الامتناع عن إسعاف 

٤٨٥ 

الذي يلزمه بمسـاعدة مـن يكـون في أزمـة مـا، ولا  - (١)كما قال الخطيب الشربيني -

أحوج من المساعدة في الأزمة من المـريض، ومـن هنـا نصـل إلـى أن إقـرار الحكـم 

عقوبة عن تخلَّي الطبيب عـن مسـؤليته ك -بالتعويض المادي لصالح ورثة المريض 

بحيث لا تصل قيمة التعويض إلى الديـة مطلقًـا، عمـلاً بمـا اتفـق  -المهنية والدينية 

، جمعًا وتوفيقًا بين الرأيين، ولـيس مصـدره أن الامتنـاع جريمـة قتـل، (٢)عليه الفقهاء

  كما يقال لدى المالكية ومن وافقهم.

 على تدهور الحالة الصحية للمريض: الامتناع المقتصر -الحال الثانية:

وبالنســبة لهــذه الحالــة، فلــم أجــد للفقهــاء، بشــأنها نقــلاً  -:حــق التعــويض  - أ

  صريحًا؛ حتى نقول بجواز الحكم بالتعويض لصالح المريض.

ج الحكم بالتعويض المادي لصالح المريض هنـا؛  - مع ذلك  - لكننا  يمكن أن نخُرِّ

كلـي  - مخاطر صحية محققة آلت به إلـى عجـز مـا  إذا نتج عن الامتناع من قبل الطبيب

طبقًـا للقواعـد العامـة الكليـة، والتـي تقضـي بـأن: أي تصـرف يـؤول بضـرر  - أو جزئي 

يجب دفع هذا الضـرر عنـه، ولـو بمقابـل  - ولو غير مباشر، ماديًا كان أو معنويًا  - للغير 

دة الفقهيـة المعمـول ، تطبيقًـا للقاعـ(٣)مادي خصوصًا لو ارتبط بالصحة العامـة للإنسـان

  .(٤)بها هنا: ( الضرر يزال )

                                                        

إن دينـه يبعثـه علـى إطعـام المضـطر،  ". حيث قال: ٣٩٠/ ص٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج)  ١(

 ."وهو واجب عليه ... 

 ). ٣٢٣/ص٢متعدي الضمان. ( ابن رشد، بداية المجتهد، جحيث من المتعارف عندهم أن على ال )٢(

حقوق العباد تجب بالجبر، وفي إيجاب الضمان بالماليـة جـبر حـق  "وعن هذا يقول الكاساني في بدائعه:  )٣(

 ).٢٥٧/ص٧. (ج"المفوت عليه 

يلحـق الأذى  .  وهي قاعدة فقهية أصل في تحريم كل ما مـن شـأنه أن٨٥ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )٤(

 بالغير بشكل عام؛ أيا كان نوع هذا الأذى المسمى بالضرر.



  ١/٢  الجزء الأول     –العدد الخامس والثلاثون 

٤٨٦ 

  -وفلسفة التعويض المادي هنا قائمة على أمرين عند الفقهاء، هما:

القواعد العامـة التـي تشـكل منظومـة وقائيـة مـن تصـرفات الآخـرين السـلبية،  -١

 .(١)المصحوبة بضرر ما تجاههم

ت لأي لـون مـن إن الصحة العامة من الحقوق التي تقابل بمال؛ إذا ما تعرضـ -٢

 .(٢)المخاطر من جهة الغير

 -تقدير التعويض:  - ب

  مرهون عند الفقهاء بــ :  -خصوصًا المادي  -إن آلية تقدير التعويض 

تقــدير نســـبة المخـــاطر الصـــحية التـــي أنتجهــا امتنـــاع الطبيـــب عـــن إســـعاف  -١

، وذلك ممكن من خلال الإطلاع على الأشـعات والتحاليـل الطبيـة (٣)المريض

 لعرض على الطبيب، وكذلك مناظرة الحالة قبل وبعد أيضا.قبل وبعد ا

تناسب التعويض المادي مع حجم الضرر، حتى يتوافق مع طابعه؛ وهو الجـبر  -٢

ــاء  ــن الأطب ــة م ــداب لجن ــلال انت ــن خ ــه م ــرف علي ــن التع ــذا يمك ــرر، وه للض

 .(٤)المتخصصين لتقديره

                                                        

ويضــمن الأجيــر مــا هلــك بعملــه في قــول علمائنــا  "،  حيــث قــال: ٦٦/ص٦ابــن عابــدين، الحاشــية، ج )١(

 ."الثلاثة، ولا يستحق الأجر؛ لأنه ما أوفى بالمنفعة بل بالمضرة 

مـن أتلـف شـيئًا  "؛ حيـث قـال: ٣٣٠/ص٢بـد السـلام، ج، العز بـن ع ٢٥٧/ص٧الكاساني، البدائع، ج )٢(

 ."عمدًا بغير حق، لزمه الضمان جبرًا لما فات من الحق 

وفي جــواهر الفتــاوى: رجــل جــرح رجــلا؛ً فعجــز  "؛ حيــث قــال: ٥٦٢/ص٦ابــن عابــدين، الحاشــية، ج )٣(

 ."المجروح عن الكسب، يجب على الجارح النفقة والمداواة 

 ."الأصل في ضمان العدوان أن يكون مقيدًا بالمثل  "؛ حيث قال: ٢٥٧/ص٧ج الكاساني، البدائع، )٤(
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٤٨٧ 

 -تعليق:  

تلــزم  –في كلتــا الحــالتين  - بقــى أن نشــير هنــا إلــى أن القيمــة الماديــة للتعــويض 

  الطبيب ويجب أن يدفعها من ماله الخاص.

في التصـور الفقهـي  -كما قلنا من قبل  -وهذا ... نظرًا لأن الامتناع في حد ذاته   

الصحيح، ليس جريمة بمعناها الخاص؛ وهو القتل مـن الطبيـب للمـريض بامتناعـه 

  ية إثر ذلك.عن إسعافه، لو مات فعلاً، أو تدهورت حالته الصح

ولكن بالنظر إلى آثاره المترتبة عليه؛ وهو ما أصاب المريض من ضـرر خـاص،  

أفقده الحياة، أو أصابه بعجز كلي أو جزئي، فيكون التعـويض عـن هـذا الضـرر وفي 

  .(١)نطاقه، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء

                                                        

 من هذا البحث. ٥٣ينظر: ص )١(
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٤٨٨ 

  المبحث الثالث
  توقیع جزاء إداري على الطبیب

هـل  -التي هى محـل اعتبـار في قضـيتنا هـذه  -الاستفسارات ثالث وآخر هذه    

أن تتخـذ إجـراءً  -سواء كانت نقابة الأطباء أو وزارة الصـحة  -يمكن لجهة الإدارة 

إذا ما ثبت لديها واقعة لمريض  -بجانب التعويض المادي  -إداريًا ما تجاه الطبيب 

  أو مات ؟ امتنع الطبيب فيها عن إسعافه حتى تدهورت حالته الصحية

  -إن النظر هنا ينصب على النقاط التالية:

 -معنى الجزاء الإداري: - أ

عقوبــة تأديبيــة علــى مخالفــة  "أن الجــزاء الإداري عبــارة عــن:  (١)يــرى الفقهــاء   

  ."صدرت من شخص ما، في ما أسند إليه من واجب وظيفي أخل به 

   مفردات الجزاء الإداري: - ب

 -حكم الجزاء الإداري: -١

: جواز توقيع عقوبة تأديبيـة علـى الموظـف إذا مـا أخـلَّ بواجبـات (٢)اءيرى الفقه

مهنته، بشرط أن تتناسب العقوبة مـع المخالفـة، والطبيـب باعتبـاره أحـد المـوظفين 

ــه ترخيصًــا  ــة أو وزارة، كونهــا أعطت ــه يتبــع نقاب ــم يكــن كــذلك لكن العمــوميين، أو ل

د مــا يقتضــيه مــن الأســباب للعمــل، فيجــوز أن توقــع عليــه جــزاءً إداريًــا عنــد وجــو

  -التالية:

: الإهمال في العمل؛ وذلك بعدما إنجاز ما يطلب منـه إنجـازه مـن عمـل، الأول  

                                                        

التعزير: تأديب على ذنوب لـم تشـرع فيهـا  ". وعنه يقول: ٢٩٣ينظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )١(

 ."الحدود 

وتعزير من دونه بالتعنيف له، ومـن دون ذلـك تعزير من جل قدره بالإعراض عنه،  "السابق. وفيه يقول:  )٢(

 ."إلى الحبس 
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لعمــل في وقــت متــأخر عــن ميعــاده، بتــأخيره عــن الوقــت المحــدد، أو مجيئــه إلــى ا

  غيابه عنه لغير عذر. أو

لـى الوجـه الأكمـل، : التقصير في أداء واجباته المهنية، كعدم أدائه لعمله عالثاني  

واللامبالاة من الموظف لطالب الخدمـة، كمثـل عـدم مبـالاة الطبيـب عنـد اسـتغاثة 

  المريض به.

ــاء  -:الثالــث   ــه تنــافي طبيعــة العمــل؛ كتصــوير المرضــى أثن صــدور مخالفــة عن

  الكشف؛ عن طريق وضع كاميرات في غرفة الكشف.

 -أهداف الجزاء الإداري: -٢

   في: تتمثل أهداف الجزاء الإداري

: إصلاح الخلل في المنظومة الإدارية، بضبط سلوكيات الموظف؛ حتى لا أولاً   

  يخل بواجبات مهنته، وإلا طالته سلطة القانون.

محاسبة كل مخطئ عن خطئه أيا كان موقعه أو درجته الوظيفية، لأنه لو  -:ثانيًا  

مـا وجـدنا علم أن أداءه محـل مراقبـة لمـا صـدرت عنـه أي مخالفـة مـن نـوع مـا، ول

  موظفًا يسئ استخدام سلطته الوظيفية، طالما علم أن يد القانون تطاله.

  ."التعزير تأديب استصلاح وزجر  "في عبارة وجيزة  (١)وإلى هذا أشار الماوردى

 -صفة الجزاء الإداري: -٣

  -عند توقيع جزاء إداري على مخالفة، فإنه يجب أن يتسم الجزاء بصفتين: 

، فكلما كانت المخالفـة جسـيمة كلمـا كـان الجـزاء (٢)مخالفةتناسبه مع ال -:أولاً 

  أشد وبالعكس.

                                                        

 .٢٩٣الماوردى، الأحكام السلطانية، ص)  ١(

 السابق. )٢(
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٤٩٠ 

، بمعنــى أن نبــدأ بــالجزاء الأقــل، ثــم كلمــا تكــررت (١)التــدرج في العقوبــة -:ثانيًــا

  المخالفة يكون الجزاء أكبر وهكذا..

  -وعموما ... فالجزاء الذي يجيزه الفقهاء لا يخرج عن واحد من ثلاثة:

 .  الإنذار أولاً  -١

 . ثم الوقف عن العمل -٢

 . ثم الفصل من الخدمة -٣

أي التعزيـر  - ويختلف حكمـه  "وقد أشار إليها الإمام الماوردي في مواطن منها:  

  ."باختلاف حاله وحال فاعله ... فتأديب ذي الهيبة أخف من تأديب أهل البذاءة  - 

عـددت وقـد يصـل التعزيـر إلـى النفـي والإبعـاد إذا ت "ومنها قولـه في مـوطن آخـر: 

  .(٢)"ذنوبه ... 

يجــرد مــن ثيابــه إلا مــا يســتر وقــد يجــوز في نكــال التعزيــر أن  "ومنهــا أيضــا قولــه: 

  .(٣)"عورته

ويمنع الطبيب عن العمل إذا  قصر وأساء من التصـدي لمـا يفسـد  "ومنها كذلك: 

  .(٤)"به النفوس 

 -النتيجة: -٤

ء أن تراعـي في الجـزاء وتطبيقًا لمـا نقلنـاه عـن الفقهـاء إذن: يجـوز لنقابـة الأطبـا 

                                                        

 نفسه. )١(

 نفسه. )٢(

 .٢٩٧نفسه، ص )٣(

 .٣١٨نفسه، ص)  ٤(
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الإداري الحســم في مواجهــة الخطــأ، مــن توقيعــه علــى الطبيــب حــال امتناعــه عــن 

إسعاف المريض، على أن يكون في المرة الأولى: الجزاء إنـذارًا، وفي المـرة الثانيـة: 

  وقف عن العمل والخصم من راتبه، وفي المرة الثالثة: الشطب من مزاولة المهنة.

يمثـل إنصـافًا للمـريض، وفي الوقـت نفسـه ضـمان سـلامة  - عند تطبيقه -وهذا 

  الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، من خلال تعديل سلوك الأطباء. 

 ،،،  الباحث   
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  الخاتمة

 والتوصيات النتائجوتشتمل على أهم 

  النتائج: -أ 
  -أثمر هذا البحث عن العديد من النتائج، أسوق أهمها على النحو التالي:

 نتج تصرف أي عن إنسان أي محاسبة تعنى –في نظر الفقهاء  -مسؤلية ال -:أولاً 

  أو شخصيته. هويته عن النظر بصرف أدبيًا، أو كان ماديًا للغير، ضرر عنه

تصرف يتسم بالسلبية واللامبالاة تجاه الغير،  -في نظر الفقهاء  -الامتناع  -:ثانيًا

  .وقد يحمل ضررًا للغير، وقد لا يحمل أي ضرر للغير

يدور الامتناع في حكم الفقهي بـين الجـواز والحرمـة، فـإذا مـا كـان بحـق  -:ثالثًا

وإن آل إلى ضرر للغير صار جائزًا، وإذا كان بغير حـق وأدى إلـى ضـرر للغيـر صـار 

  حرامًا، والأمثلة والشواهد كثيرة على ذلك في البحث.

ــا ــري المتخ -:رابعً ــر البش ــك العنص ــب: ذل ــى أن الطبي ــاء عل ــل الفقه ــص ج ص

تخصصًا أكاديميا في أحد فروع الطب، والمصرح له من قبل وزارة الصحة بمزاولـة 

  مهنة الطب.

الفقهاء على اتفاق في أن الطبيب يجب عليه إسعاف المـريض، حينمـا  -:خامسًا

يكون في حالة حرجة (حالة الطوارئ)، بشرط أن يكون الطبيب متخصصًا في عـلاج 

  الوحيد داخل المستشفى.هذا المرض، وأن يكون هو النبطشي 

ينطلق الفقهاء من خلال هذا الحكم إلى التأكيد على: حق المريض في  -:سادسًا

العـلاج باعتبــاره حــق إنســاني مكفــول لــه، وواجــب الطبيــب المهنــي والشــرعي إزاء 

  المريض.
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إن العلاقة ما بين الطبيب والمريض تكيـف شـرعًا علـى أنهـا مـن عقـود  -:سابعًا

  بيل عقد الإجارة؛ سواء اعتبرنا الطبيب أجيرًا خاصًا أو مشتركًا. الإذعان، أو من ق

تحكم العلاقة ما بين الطبيب عدة أطر عامة وخاصـة، كلهـا تكشـف عـن  -:ثامناً

انتفاء المسؤلية الجنائية عليه، وأن الطبيـب مـؤتمن في عملـه علـى صـحة المرضـى، 

حـد مـا تراعـي عمـل والإذعان لعـلاج المـريض ...إلـخ  وهـي علاقـة متوازنـة إلـى 

  الطبيب، وفي نفس الوقت احتياج المريض للعلاج.

للامتناع عنـد الفقهـاء حـالات كثيـرة تختلـف في حكمهـا؛ حيـث تتعـدد  -:تاسعًا

  صوره بتعدد الوقائع والحالات المرضية والأسباب المؤدية إليه على النحو التالي:

رضه متقدم، فهـو فالامتناع القهري من الطبيب، بسبب عجزه عن علاجه لأن م - 

  جائز شرعًا.

والامتناع بسبب مادي يتردد بين الجواز وعدم الجواز، إذا كان المـريض قـادرًا  - 

 ماليًا ولم يدفع، أو كان غير قادر ماليًا، أو اختلف مع الطبيب على التكلفة.

 الامتناع حال إتاحة الخدمة الطبية عن طريق طبيب آخر جائز شرعًا. - 

رة الإهمال الطبي غيـر جـائز أيضـا، ويتحمـل الطبيـب الامتناع المعنوي في صو - 

 مسئوليته عنه.

بقاء مسؤلية الطبيب عن الامتناع عـن إسـعاف المـريض، قاصـرة علـى  -:عاشرًا

التعويض المالي أو الجزاء الإداري، بحكم أنه مسـؤل بقـدر مـا عـن حيـاة المـريض 

  وظيفيًا وشرعيًا.
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   التوصيات:  -ب 
  -أمرين:أوصي من خلال هذا البحث ب 

مطالبة وزارة الصحة بعمل تسعيرة موحدة للكشف الطبي والعمليات  -:أولاً 

ــات  ــين التخصص ــاة التفــاوت ب ــات، مــع مراع ــات التخصص ــة فئ ــة لكاف الجراحي

المختلفة من استشاري، ومتخصص، وزميل ... حتى لا يسئ الطبيـب اسـتغلال 

 يملـك المـريض المريض من خلال ابتزازه بتسعيرة غيـر عادلـة وأرقـام فلكيـة لا

  دفعها.

إلـــزام وزارة الصـــحة والمستشـــفيات الخاصـــة العمـــل بنظـــام (الـــدعم  -:ثانيًـــا

التبادلي) بأخـذ نسـبة ممـا يدفعـه الأغنيـاء في هـذه المستشـفيات في العـلاج، ولـتكن 

% تخصم لحساب علاج الفقراء، بحيـث لا تقـل النسـبة المئويـة لمـن يعـالجون ١٠

  .% من المرضى١٠بهذا النظام عن 

وبهذا نكون خففنا من الضغط على المستشفيات الحكومية، وفي نفس الوقت لا 

  نترك المرضى عرضة للابتزاز من قبل المستشفيات الاستثمارية.
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٤٩٥ 

 المراجع

 القرآن الكريم. - أولاً:

 كتب المعاجم: -ثانيًا:

الرازي، مختار الصحاح، ترتيب: محمود خاطر، ط بدون دار الحديث:  -

  القاهرة، بدون.

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط دار التحرير: القاهرة،  -  

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠

 كتب التفسير: -ثالثًا:

دار الكتب العلمية:  ١، ط١٥،ج٧القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج - 

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨بيروت، 

 كتب الأحاديث وشروحها: -رابعًا:

دار الفكر: بدون،  ، ط بدون١٢الإمام مسلم، الصحيح بشرح النووي، ج - 

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣

ابن حجر العسقلاني، تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  - 

تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض، ط بدون دار الكتب العلمية: 

 بيروت، بدون.

مكتبة الكليات الأزهرية:  ١أبي عبيد، الأموال، تحقيق: خليل هراس، ط - 

 م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨القاهرة، 

، ط بدون دار الكتب ٥الطيبي، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ج - 

 م.٢٠١٣العلمية: بيروت، 
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 .١٢النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ج - 

، ط دار ٣الصنعاني، سبل السلام، تحقيق: عصام الصبابطي وعماد السيد، ج - 

 م.١٩٩١هـ/١٤١٨الحديث: القاهرة ، 

 كتب الفقه: -خامسًا:

، ط ١٠، ج٩الأفكار المسمى: تكملة شرح فتح القدير، ج قاضي زاده، نتائج - 

 بدون دار الفكر: بيروت، بدون.

، مصطفى البابي الحلبي: مصر،  ٢الطرابلسي، معين الحكام، ط - 

 م .١٩٧٣هـ/١٣٩٣

ابن عابدين، الحاشية المسماة رد المحتار على الدر المختار،ط بدون  دار  - 

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢الفكر: بدون، 

 ، ط بدون دار الكتب العلمية: بيروت، بدون.٧بدائع، جالكاساني، ال - 

 .٦الحصكفي، الدر المختار مطبوع على الحاشية، ج - 

 هـ.١٣٩٤المكتبة السلفية: مصر  ٤أبي يوسف، الخراج، ط - 

 .٤المرغيناني، الهداية مطبوع مع شرح فتح القدير، ج - 

 .٤الكمال ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج - 

 ط بدون دار الفكر: بدون ج ، ت. ية،ابن جزى، القوانين الفقه - 

دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان  ١٠، ط٢ابن رشد، بداية المجتهد، ج - 

 م .١٩٨٨هـ/١٤٠٨

 ، ط بدون دار الفكر: بدون ج، ت.٢، ج١أحمد الصاوي، بلغة السالك، ج - 

 .٢، ج ١الدردير، الشرح الصغير مطبوع مع بلغة السالك، ج - 
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ط بدون دار الفكر:  ٤ع مع مغني المحتاج، جالنووي، منهاج الطالبين مطبو - 

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٠بيروت 

ط  ١الغزالي، الوسيط  في المذهب، تحقيق : أحمد إبراهيم ومحمد تامر، ج - 

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٧دار السلام: القاهرة 

 م.١٩٩٤هـ/١٤١٤دار الفكر: بيروت ، ط بدون  ٢الشيرازي، المهذب، ج - 

ر الكتب العلمية: بيروت ، دا١الماوردي، الأحكام السلطانية، ط - 

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥

 .٤الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج - 

عالم الكتب : السعودية،  ١، ط١٣الخرقي، المختصر، مطبوع مع المغني، ج - 

 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦

 .١٣، ج ١٢، ج١١ابن قدامة، المغني، ج - 

، ط بدون محمد على ٢، ج١الشيباني، نيل المآرب شرح دليل الطالب، ج - 

 ر، بدون.صبيح: مص

 كتب القواعد والأصول: -سادسًا:

  ، ط بدون دار الفكر ، بدون ج،ت.١الغزالي، المستصفى، ج - 

 ، ط بدون دار المعرفة: بيروت، بدون.٤الشاطبي، الموافقات، ج - 

ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت، مطبوع مع  - 

 .١المستصفى، ج

 ت ت ، نسخة مصورة.، ط بدون بيروت، بدو٣القرافي، الفروق، ج - 

، ط بدون مؤسسة الريان: ٢،ج١العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج - 
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 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بيروت 

دار الكتب العلمية: بيروت:  ١ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ط - 

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣

 ابن رجب: القواعد، ط بدون  دار الفكر ، بدون ج . ت. - 

 كتب قانونية: -سابعًا:

أبو خطوة، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، ط بدون  د. أحمد شوقي - 

  دار النهضة العربية: القاهرة، بدون ت.

د . محمد توفيق سعودي، مبادئ القانون التجاري، الجزء الأول : ط بدون  - 

 الإسراء للطباعة، بدون ج.ت.

 أبحاث علمية فقهية معاصرة: -ثامناً:

لحدود، بحث مستقل من ملحق د. محمود الشحات قاسم، الأبعاد الأمنية ل - 

، "مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا  "العدد الحادي والثلاثين 

  م.٢٠١٦هـ/١٤٣٧

 مواقع إلكترونية: -تاسعًا:

  .٢٠١٣يناير  ٢الصفحة الرسمية لائتلاف أطباء مصر، برلمان الأطباء،  - 
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